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ظھیر شریف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997)

 بتنفیذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف- بداخلھ :

(الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن الله ولیھ)

 

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسیما الفصل 26 منھ ،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة عقب ظھیرنا الشریف ھذا القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر عن مجلس النواب في 21 من
ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

 
وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997).

 
وقعھ بالعطف

 
الوزیر الأول

الإمضاء: عبد اللطیف الفیلالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قانون رقم 9.97

یتعلق بمدونة الانتخابات

بیان الأسباب

 

إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بھا المراجعة الدستوریة بتاریخ 13 سبتمبر 1996 تحقیقا لمطامح جولة الملك
الحسن الثاني نصره الله الھادفة إلى استكمال صرح الدیمقراطیة ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا.

 

وتھدف ھذه المدونة التي تم إعدادھا في إطار منھج توافقي ومشاورات مفیدة وبناءة بین رؤساء الھیئات السیاسیة الممثلة في مجلس النواب
والحكومة ممثلة في شخص وزیر جلالة الملك في الداخلیة إلى ضبط وتحیین الأحكام القانونیة التي تھم اللوائح الانتخابیة وتنظیم الاستفتاءات
والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجھویة وأعضاء مجالس العمالات والأقالیم وأعضاء المجالس الجماعیة وأعضاء الغرف المھنیة.

وتتضمن المدونة أحكاما مشتركة وأخرى خاصة بھذه الاستشارات والانتخابات.

 

وھكذا، فإن مدونة الانتخابات تھدف أساسا إلى وضع منظومة قانونیة موحدة وعصریة وسھلة المنال تتضمن التشریع الانتخابي الجاري بھ
العمل والذي تتمیز النصوص المتعلقة بھ حالیا بتعددھا وتوزعھا بسبب نشرھا في تواریخ مختلفة یرجع البعض منھا إلى بدایة الاستقلال.

 

إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزوید المملكة المغربیة بنظام انتخابي عصري ومحكم أفضل ما یكون الأحكام یرتكز على توزیع عقلاني
للمسؤولیة في میدان الانتخابات بین الدولة والأطراف المعنیة تحت المراقبة الدائمة للقضاء، تستوحي أحكامھا من المبادئ الأساسیة للقانون
الوضعي الذي ینظم الدیمقراطیات العصریة، كما یظل،  في نفس الوقت، مرتبطا بالخصوصیات العریقة والأصیلة للحضارة المغربیة التي

تجعل من الشورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبیر شؤون الدولة.

 

وفضلا عن إعادة النظر في الأحكام القانونیة وتوحیدھا وكذا في الإطار القانوني لمختلف مراحل عملیات الاقتراع، انطلاقا من التقیید في
اللوائح الانتخابیة إلى غایة الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابیة، فإن ھذه المدونة تتضمن العدید من التحسینات والتجدیدات الھامة
المستوحاة من الاجتھادات القضائیة في المیدان الانتخابي ومن اقتراحات الھیئات السیاسیة وكذا من التجارب المستخلصة من الممارسة ومن
تطبیق القوانین الانتخابیة، الشيء الذي سیمكن من جھة من تعزیز المكتسبات في ھذا المیدان بما تضمنھ لھا من نزاھة ومصداقیة وسلامة، ومن
جھة أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارھا على جمیع المستویات، تلك الضمانات، التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بین المرشحین

والھیئات السیاسیة وتغطي في نفس الوقت جمیع مراحل المسلسل الانتخابي.

 

وفعلا، فإن ممارسة حق التصویت من طرف كل مواطن رھینة بالتقیید في اللوائح الانتخابیة اعتبارا لكون أھمیة ھذه الأخیرة تكمن في الإشھاد
بأن الناخب تتوفر فیھ الشروط الموضوعیة المطلوبة لاكتساب حق التصویت. وانطلاقا من ھذا المنظور، فإن مدونة الانتخابات تتضمن أحكاما
تم ضبطھا وإغناؤھا سعیا لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في  "مواطن واحد وتقیید واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد" وھو المبدأ الذي

سیكون تطبیقھ میسرا نتیجة المقتضى الجدید الذي جاءت بھ المدونة والمتمثل في التنصیص على إلزامیة التقیید في اللوائح الانتخابیة.

وعلى مستوى التعبیر عن إرادة الناخبین، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف علیھا عالمیا في ھذا المیدان والمرتبطة بحریة
التصویت وسریتھ وطابعھ العام. وترمي ھذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزھا صنادیق الاقتراع وذلك بتمكین كل ناخب من

التصویت بحریة لصالح المرشح أو اللائحة التي یختارھا بعیدا عن كل تأثیر أو تھدید أو إكراه.

 

وبھدف تحقیق حریة الاختیار المشار إلیھا أعلاه، تتضمن مدونة الانتخابات مجموعة من الأحكام الكفیلة بضمان التنافس الشریف بین الأحزاب
والمرشحین وتھذیب وسائل الدعایة الانتخابیة. وتھدف القواعد التي تم الأخذ بھا في ھذا الباب إلى وضع تقنین وسط لا یتمسك بالجزئیات ولا

یتسم بالتعقید لضمان احترامھا بكیفیة حقیقیة.

 

وفي ھذا السیاق تم إدراج أحكام صارمة قي مدونة الانتخابات تتعلق بتحدید وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جمیع الأصعدة،
حیث تنص المدونة على أحكام ردعیة متكاملة تسمح بتصور جمیع افتراضات الغش أو التدلیس وتحدید العقوبات المناسبة لھا.



 

ولصیانة حقوق الناخبین وباقي الأطراف المعنیة الأخرى، نصت مدونة الانتخابات على أحكام تنظم المنازعات الانتخابیة ابتداء من التقیید في
اللوائح الانتخابیة إلى غایة الإعلان عن النتائج. وترمي ھذه الأحكام التي ترتكز على مسطرة مجانیة وسریعة وغیر قسریة إلى تخویل القاضي
المحال علیھ أمر الانتخاب اختصاص القیام بالتحقق من قانونیة الإجراءات وصحـة نتائج الاقتراع وذلك إما لتأكید الانتخاب أو إصلاح نتائج

الاقتراع أو إلغائھا.

 

وبالنظر لخصوصیات الاستشارات والانتخابات المعنیة، تنص مدونة الانتخابات على أحكام خاصة تنظم عملیات الاستفتاء وانتخاب أعضاء
المجالس الجھویة وأعضاء مجالس العمالات والأقالیم وأعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة وأعضاء الغرف المھنیة.

 

وترتبط ھذه الأحكام الخاصة أساسا بتحدید تاریخ الاقتراع ومسطرة إیداع الترشیحات وأسلوب الاقتراع وإعلان النتائج.

 

وانطلاقا من المبدأ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابیة إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر علیھا كل الأطراف المتنافسة
لعرض أفكارھا وبرامجھا متوازیة من حیث أھمیتھا، فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى تقدیم دعم مالي من طرف الدولة للھیئات
السیاسیة في شكل مساھمة في تمویل حملاتھا الانتخابیة، الشيء الذي سیمكن ھذه الھیئات من القیام بالدور المنوط بھا بموجب الدستور

والمتمثل في المساھمة في تنظیم المواطنین وتمثیلھم.

 

وبالموازاة مع ھذه الإجراءات، فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما یمكن من استبعاد كل شكل من أشكال التمویل السري للحملات
الانتخابیة وكذا من ضمان احترام المرشحین للسقف المحدد المصاریف الانتخابیة. وفي الأخیر، فإن مدونة الانتخابات ترفع الإمكانیة الممنوحة
للھیئات السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة باستعمال الوسائل السمعیة البصریة العمومیة إلى مستوى مبدأ یكرسھ

القانون.

 

 

القسم الأول

وضع ومراجعة اللوائح الانتخابیة العامة

 

المادة 1

تعتمد اللوائح الانتخابیة العامة وحدھا لإجراء جمیع الانتخابات الجماعیة والتشریعیة العامة أو التكمیلیة.

 

تعتمد نفس اللوائح لإجراء عملیات الاستفتاء مع مراعاة أحكام الجزء الأول من القسم الثالث من ھذا القانون.

 

المادة 2

التقیید في اللوائح الانتخابیة العامة إجباري.

 

المادة 3

الناخبون ھم المغاربة ذكورا وإناثا البالغون من العمر عشرین سنة شمسیة كاملة والمتمتعون بحقوقھم المدنیة والسیاسیة وغیر الموجودین في
إحدى حالات فقدان الأھلیة الانتخابیة المنصوص علیھا في ھذا القانون.



 

الجزء الأول

وضع اللوائح الانتخابیة العامة

الباب الأول

شروط التقیید وفقدان الأھلیة الانتخابیة

الفرع الأول

شروط التقیید في اللوائح الانتخابیة

 

المادة 4

یجب على المغاربة ذكورا وإناثا، البالغین من العمر عشرین سنة شمسیة كاملة في تاریخ حصر اللوائح الانتخابیة النھائیة عند وضعھا أو
مراجعتھا طبقا لھذا القانون أن یطلبوا مع مراعاة أحكام المادة 5 من ھذا القانون قیدھم في اللائحة الانتخابیة للجماعة التي یقیمون فیھا بالفعل
منذ ثلاثة أشھر على الأقل بتاریخ إیداع طلبھم، غیر أنھ یحق للموظفین وغیرھم من العاملین بالإدارات العمومیة والجماعات المحلیة
والمؤسسات العامة ولو لم یتوفر فیھم شرط مدة الإقامة المبین أعلاه أن یطلبوا قیدھم في الجماعة التي یمارسون فیھا وظیفتھم، ویحق ذلك أیضا
لأفراد عائلاتھم الذین یعیشون معھم تحت سقف واحد ولأفراد عائلة العسكریین ومأموري القوة العمومیة الذین یمكن قیدھم بصرف النظر عن

شرط مدة الإقامة في اللوائح الانتخابیة للجماعة الحضریة أو القرویة التي یزاول فیھا رب الأسرة مھامھ الرئیسیة.

 

یقید المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابیة الواقع في نفوذھا محل إقامتھ.

 

یمكن بصفة استثنائیة تقدیم طلب التقیید بالجماعة الحضریة أو القرویة التابع لھا مكان ولادة طالب التقیید، ویقید المعني بالأمر في لائحة الدائرة
الانتخابیة الواقع في نفوذھا محل ولادتھ أو في لائحة الدائرة الانتخابیة الواقع فیھا محل إقامة الأخیر قبل مغادرتھ للجماعة.

 

یجب إرفاق طلب التقیید بشھادة یسلمھا رئیس اللجنة الإداریة تثبت عدم تقیید المعني بالأمر في لائحة الجماعة التي یقیم فیھا بالفعل.

 

یجب أن یقدم أصحاب الشأن طلبات قیدھم شخصیا وذلك بملء مطبوع خاص یثبتون فیھ أسمائھم الشخصیة والعائلیة وتاریخ ومكان ولادتھم
ومھنتھم وعنوانھم ورقم بطاقة تعریفھم الوطنیة، ویجب أن تحمل ھذه الطلبات توقیع المعنیین بالأمر أو بصماتھم.

 

على من لا تتوفر لدیھ ھذه البطاقة أن یقدم وثیقة تعریف رسمیة أخرى تحمل صورتھ. وفى حالة عدم توفر ھذه الوثائق یتعین علیھ أن یأتـي
بناخبین للتعریف بھ یكون أحدھما على الأقل متوفرا على بطاقة التعریف الوطنیة. وإذا تعذر ذلك، أمكن إثبات ھویة الشاھدین بأیة وثیقة تعریف
رسمیة شریطة أن تحصل صورتھما، ویتم إثبات رقم وتاریخ بطاقة التعریف الوطنیة أو الوثیقة الرسمیة الأخرى في المطبوع الخاص بطلب

التقیید.

 

یجب أن یدلي صاحب الطلب علاوة على ذلك بجمیع الوثـائق التي تثبت توافر الشروط القانونیة المطلوبة للتقیید في اللوائح الانتخابیة.

 

تسجل طلبات القید تبعا لتلقیھا ویسلم عنھا وصل یحمل رقما ترتیبیا مؤقتا.

 



الفرع الثاني

فقدان الأھلیة الانتخابیة

 

المادة 5

لا یمكن أن یقید في اللوائح الانتخابیة:
1.    العسكریون العاملون من جمیع الرتب ومأمورو القوة العمومیة (الدرك والشرطة والقوات المساعدة) وسائر الأشخاص المشار
إلیھم في الفصل 4 من المرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبرایر 1958) بشأن ممارسة الموظفین
الحق النقابي، حسبما وقع تغییره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 المؤرخ في 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

2.    المتجنسون بالجنسیة المغربیة خلال السنوات الخمس التالیة لحصولھم علیھا ما لم یرفع عنھم ھذا القید وفق الشروط المقررة في
الفقرة الأخیرة من الفصل 17 من الظھیر الشریف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر

بمثابة قانون الجنسیة المغربیة؛
3.    الأفراد المحكوم علیھم نھائیا بإحدى العقوبات الآتیة:

 
أ -            عقوبة جنائیة؛

ب -        عقوبة حبس نافذة كیفما كانت مدتھا أو عقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشھر من أجل جنایة أو إحدى الجنح
الآتیة: السرقة أو النصب أو خیانة الأمانة أو التفالس أو شھادة الزور أو تزویر الأوراق العرفیة المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو
الوثائق الإداریة أو الشھادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبدید أموال القاصرین
أو اختلاس الأموال العمومیة أو التھدید بالتشھیر أو الغدر أو السكر العلني أو انتھاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف

القاصرین أو التغریر بھم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
ج )          عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشھر من أجل الجنح الآتیة: الزیادة غیر المشروعة في الأثمان   أو الادخار السري

للمنتجات أو البضائع أو الغش في بیع البضائع والتدلیس في المواد الغذائیة والمنتجات الزراعیة أو البحریة؛
د )            عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشھر دون إیقاف التنفیذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشھر مع إیقاف التنفیذ من أجل أي
جریمة غیر الجرائم المشار إلیھا في البندین (ب) و (ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غیر عمد بشرط ألا تقترن بجنحة

الفرار.
4.    الأفراد المحرومون من حق التصویت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في ھذا الحكم.

5.    الأشخاص الصادرة علیھم أحكام جنائیة غیابیة.
6.    المحجوز علیھم قضائیا.

7.    الأشخاص الذین طبقت في حقھم مسطرة التصفیة القضائیة.
8.    الأشخاص المحكوم علیھم بالتجرید من الحقوق الوطنیة ما لم یستفیدوا من عفو شامل أو یسترجعوا حقوقھم الوطنیة بعد انصرام

العدة المحكوم علیھم بھا.
 

المادة 6

لا یجوز للأشخاص المحكوم علیھم بإحدى العقوبات المشار إلیھا في البنود (ب) و (ج) و (د) من المادة 5 أعلاه أن یطلبوا قیدھم في اللوائح
الانتخابیة إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاریخ قضاء العقوبة أو تقادمھا أو من التاریخ الذي أصبح فیھ الحكم نھائیا إذا تعلق الأمر بعقوبة

موقوفة التنفیذ وذلك دون إخلال بالحالات التي یحكم فیھا بالحرمان من حق التصویت لمدة أطول.

 

الباب الثاني

مسطرة وضع اللوائح الانتخابیة العامة

 

المادة 7



تقدم طلبات القید في اللوائح الانتخابیة العامة خلال ثلاثین یوما، ویحدد تاریخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقدیمھا بمرسوم یصدر باقتراح
من وزیر الداخلیة وینشر بالجریدة الرسمیة قبل التاریخ المحدد للشروع في عملیات القید بخمسة عشر یوما على الأقل.

 

المادة 8

تتولى بحث طلبات القید في اللوائح الانتخابیة لجنة إداریة یرأسھا رئیس مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة أو من ینتخبھ ھذا المجلس من بین
أعضائھ للقیام مقام رئیسھ في الاضطلاع بھذه المأموریة وتضم اللجنة بالإضافة إلى رئیسھا:

 
-         الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلھم ھم بصفة خلیفة للرئیس.

-         عضوین أصلیین وعضو احتیاطیین ینتخبھم مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة من بین أعضائھ.
 

یجوز أن تحدث بقرار لرئیس اللجنة الإداریة لجنة أو عدة لجان فرعیة لمساعدة اللجنة الإداریة في بحث طلبات القید، وتتألف اللجان الفرعیة
الإداریة من :

-         ممثل لمجلس الجماعة الحضریة أو القرویة ینتخبھ ھذا المجلس. من بین أعضائھ، رئیسا.
-         ممثل للسلطة الإداریة المحلیة یعینھ الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خلیفة للرئیس.

-         عضوین أصلیین وعضوین احتیاطیین یعینھم مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة من بین أعضائھ أو من بین الناخبین المقیدین
في اللوائح الانتخابیة عند تعذر ذلك.

 

یجوز للجنة الإداریة واللجان الإداریة الفرعیة أن تستمع بصفة استشاریة إلى جمیع الأشخاص الذین یمكن أن تستفید من آرائھم في اتخاذ
قراراتھا.

 

یخضع رؤساء اللجان الإداریة واللجان الإداریة الفرعیة في مزاولة مھامھم لسلطة وزیر الداخلیة أو للسلطة التي یفوض إلیھا القیام مقامھ في
ذلك.

 

إذا رفض رؤساء مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة انتخاب رئیس اللجنة الإداریة أو رؤساء اللجان الإداریة الفرعیة أو الأعضاء الذین یجب
أن تتألف منھم ھذه الجان أو امتنع للرؤساء أو الأعضاء المنتخبون عن المشاركة في أعمال اللجان المذكورة، قام وزیر الداخلیة أو السلطة التي
تقوم مقامھ،  بعد توجیھ إنذار إلى من یعنیھ الأمر، بتعیین أعضاء اللجنة الإداریة واللجان الإداریة الفرعیة من بین الناخبین الذین یحسنون

القراءة والكتابة وأسند رئاستھا إلى السلطة الإداریة المحلیة أو من یمثلھا.

 

یجب أن یوجھ الإنذار المشار إلیھ في الفقرة السابقة في رسالة مضمونة الوصول ویبین فیھ الأجل المحدد لجواب من یعنیھم الأمر ولا یجوز أن
یقل ھذا الأجل عن ثلاثة أیام أو یزید على ثمانیة أیام من تاریخ الإنذار. ویعتبر عدم الجواب عند انصرام ھذا الأجل بمثابة رفض.

 

المادة 9

یكون تألیف اللجان الإداریة في الجماعات الحضریة والقرویة الجدیدة الناشئة عن تقسیم جماعات حضریة أو قرویة وفق ما یلي:
-         عضو من مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة التي انبثقت عن تقسیمھا الجماعة الجدیدة ینتخبھ المجلس المذكور، رئیسا.

-         ممثل للسلطة الإداریة المحلیة یعینھ الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خلیفة للرئیس.
-         عضوان أصلیان وعضوان احتیاطیان ینتخبھم مجلس الجماعة من بین أعضائھ.

 

إذا كان عدد أعضاء مجلس جماعة حضریة أو قرویة انبثقت عن تقسیمھا جماعات جدیدة لا یكفي لینتخب من بینھم جمیع الأعضاء الأصلیین
والاحتیاطیین في اللجان الإداریة بالجماعات الحضریة أو القرویة الجدیدة، بوشر تعیین باقي أعضاء ھذه اللجان من بین الناخبین الذین یحسنون



القراءة والكتابة ویكونون مقیدین في اللوائح الانتخابیة للجماعة الحضریة أو القرویة التي انبثقت عن تقسیمھا الجماعات الجدیدة.

 

تتألف اللجان الإداریة الفرعیة في الجماعات الحضریة والقرویة الجدیدة من:
-         عضو من مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة التي انبثقت عن تقسیمھا الجماعة الجدیدة ینتخبھ المجلس المذكور، رئیسا.

-         ممثل للسلطة الإداریة المحلیة یعینھ الخلیفة الأول العامل أو الباشا أو القائد بصفة خلیفة للرئیس.
-         عضوین أصلیین وعضوین احتیاطیین ینتخبون أو یعینون وفق الشروط المقررة لانتخاب أو تعیین الأعضاء الأصلیین

والاحتیاطیین في اللجان الإداریة.
 

تسري على اللجان الإداریة واللجان الإداریة الشرعیة المنصوص علیھا في ھذه المادة الأحكام المقررة في الفقرات الأربعة الأخیرة من المادة
8 أعلاه.

 

المادة 10

یكون تألیف اللجان الإداریة في الجماعات الحضریة أو القرویة التي وقع توقیف مجلسھا أو حلھ أو الذي تعذر تألیفھ وفق ما یلي :
-         عضو من اللجنة الخاصة المنصوص علیھا في الظھیر الشریف رقم 1.76.583 بتاریخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976)

بمثابة قانون یتعلق بالتنظیم الجماعي تعینھ اللجنة الخاصة، رئیسا.
-         الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلوھم بصفة خلیفة للرئیس.

-         عضوان أصلیان تعینھما اللجنة الخاصة من بین أعضائھا.
-         عضوان احتیاطیان یحسنان القراءة والكتابة تعینھما اللجنة الخاصة من بین الناخبین المقیدین في اللوائح الانتخابیة.

 

تتألف اللجان الإداریة الفرعیة في الجماعات الحضریة أو القرویة التي وقع توقیف مجلسھا أو حلھ أو الذي تعذر تألیفھ من:
-         عضو من اللجنة الخاصة تعینھ ھذه اللجنة، رئیسا.

-         ممثل للسلطة الإداریة المحلیة یعینھ الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد بصفة خلیفة للرئیس.
-         عضوین أصلیین وعضوین احتیاطیین یحسنون القراءة والكتابة تعینھم اللجنة الإداریة الخاصة من بین الناخبین المقیدین في

اللوائح الانتخابیة.
         -

تسري أحكام الفقرات الأربعة الأخیرة من المادة 8 أعلاه على اللجان الإداریة واللجان الإداریة الفرعیة المشار إلیھا في ھذه المادة.

 

المادة 11

تجتمع اللجنة الإداریة واللجنة أو اللجان الإداریة الفرعیة عند وجودھا في تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

تتداول في طلبات القید وتسجل الطلبات التي تتوافر فیھا الشروط القانونیة وترفض الطلبات التي لا تتوافر فیھا. لا تكون مداولات اللجان المشار
إلیھا أعلاه صحیحة إلا إذا حضرھا أعضاؤھا الأربعة. وتتخذ مقرراتھا بأغلبیة الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات، یرجع الجانب الذي

یكون فیھ الرئیس.

 

یجب على رئیس اللجنة الإداریة أن یبلغ كتابیا إلى كل شخص رفض طلب قیده في اللائحة الانتخابیة القرار القاضي بذلك، ویكون التبلیغ خلال
الثلاثة أیام التالیة لصدود قرار الرفض ویجب أن یتم في محل سكنى المعنى بالأمر مقابل وصل.

 

تحرر اللجنة الإداریة بعد انتھاء أشغالھا اللائحة الانتخابیة المؤقتة للجماعة وتودعھا في مكاتب السلطات الإداریة المحلیة ومصالح الجماعة
خلال أجل ثمانیة أیام كاملة یبتدئ من تاریخ یحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزیر الداخلیة.



 

المادة 12

یخبر الجمھور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإداریة وبیانات تذاع في الإذاعة أو التلفزیون وتنشر في الصحف أو بأیة طریقة أخرى
من الطرق المألوفة الاستعمال أنھ یجوز لكل من یعنیھ الأمر أن یطلع خلال الأجل المشار إلیھ في المادة السابقة على اللائحة الانتخابیة وأن

یحصل على نسخة منھا في عین المكان في الساعات ووفق الشروط المحددة بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 

یجب على كل شخص لم یقید في اللائحة الانتخابیة أن یطلب خلال أجل سبعة أیام تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء المدة المخصصة لإیداع
اللائحة المؤقتة قیده فیھا لدى اللجنة الإداریة كما یجوز لكل شخص مقید في اللوائح الانتخابیة أن یطلب خلال الأجل نفسھ قید شخص غیر مقید
في اللائحة الانتخابیة لجماعة الإقامة أو شطب شخص یرى أنھ مقید بصفة غیر قانونیة. ویخول نفس الحق إلى العامل أو الخلیفة الأول للعامل

أو الباشا أو القائد.

 

یجب إرفاق طلبات القید أو الشطب بالبیانات والإثباتات الضروریة.

 

یسلم وصل یحمل رقما ترتیبیا عن كل طلب أو شكوى.

 

لا تقبل أیة شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص علیھ أعلاه.

 

المادة 13

تعرض الطلبات والشكاوى المشار إلیھا في المادة السابقة على لجنة تسمى "لجنة الفصل" وتضم فضلا عن أعضاء اللجنة الإداریة المنصوص
علیھا في المادة أعلاه ناخبین اثنین من بین الناخبین المقیدین في اللوائح الانتخابیة للجماعة یعین أحدھما مجلس الجماعة وتعین الآخر السلطة

الإداریة المحلیة.

 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضریة والقرویة الجدیدة من أعضاء اللجنة الإداریة وعضوین آخرین من بین الناخبین الذین یحسنون
القراءة والكتابة المقیدین في اللائحة الانتخابیة للجماعة الحضریة أو القرویة التي انبثقت عن تقسیمھا الجماعة الجدیدة ویعینان بنفس الطریقة

المشار إلیھا في الفقرة أعلاه.

 

تتألف لجنة الفصل في الجماعات الحضریة والقرویة التي وقع توقیف مجلسھا أو حلھ أو الذي تعذر تألیفھ من أعضاء اللجنة الإداریة وعضوین
آخرین من بین الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة المقیدین في اللائحة الانتخابیة للجماعة الحضریة أو القرویة المعنیة، تعین أحدھما اللجنة

الخاصة وتعین الآخر السلطة الإداریة المحلیة.

 

تجتمع لجنة الفصل في تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 

لا تكون مداولات لجنة الفصل صحیحة إلا إذا حضرھا أربعة من أعضائھا على الأقل وتتخذ قراراتھا بأغلبیة الأصوات. وعند تعادل الأصوات
یرجح الجانب الذي یكون فیھ رئیس اللجنة.

 

تكون قرارات لجنة الفصل معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات مع وضع رقم ترتیبي لھا ویبلغھا رئیس اللجنة كتابة
في أجل الثلاثة أیام التالیة لاتخاذھا إلى المعنیین بالأمر في محل سكناھم مقابل وصل.



 

تكون قرارات اللجنة علاوة على ذلك موضوع جدول تعدیلي یودع في المكاتب المشار إلیھا في المادة 11أعلاه حیث یمكن لكل شخص یعنیھ
الأمر الإطلاع علیھ والحصول على نسخة منھ في عین المكان، وذلك خلال سبعة أیام تبتدئ من تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر

الداخلیة.

 

المادة 14

یجوز لكل شخص یعنیھ الآمر أن یقیم خلال أجل سبعة أیام تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء الأجل المشار إلیھ في الفقرة الأخیرة من المادة
السابقة دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل ویخول نفس الحق للعامل أو الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

المادة 15

یحدد بمرسوم التاریخ الذي تضع في اللجان الإداریة اللائحة النھائیة لناخبي الجماعات الحضریة والقرویة مبوبة بحسب الدوائر الانتخابیة التي
ینتمي إلیھا الناخبون المقیدون فیھا.

 

 

یودع نظیر من اللائحة النھائیة لناخبي الجماعة الحضریة والقرویة لدى المحكمة الإداریة التي تدخل الجماعة المعنیة في دائرة نفوذھا الترابي
وذلك داخل أجل ثمانیة أیام من تاریخ حصرھا.

 

المادة 16

تعتمد اللوائح الانتخابیة النھائیة الموضوعة طبقا لھذا القانون وحدھا لإجراء الانتخابات والاستشارات المشار إلیھا في المادة 1 أعلاه إلى أن تتم
مراجعتھا طبقا لأحكام ھذا القانون على أن تراعى في ذلك التغییرات التي قد تدخل علیھا في الحالات المنصوص علیھا في المادة 27 بعده.

المادة 17

تستخرج اللائحة النھائیة لناخبي الجماعات الحضریة و القرویة مبوبة حسب الدوائر الانتخابیة من الحاسوب.

 

تحال اللوائح المذكورة على اللجان الإداریة لبحث مدى مطابقتھا للوائح المحصورة محلیا من طرف اللجان السالفة الذكر.

 

لا تعتمد اللوائح للمذكورة لإجراء العملیات الانتخابیة أو الاستثنائیة إلا بعد الإشھاد على مطابقتھا للوائح المحصورة محلیا من طرف اللجنة
الإداریة.

 

في حالة عدم تطابقھا أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراج اللوائح من الحاسوب، تعتمد اللائحة المحصورة محلیا من طرف اللجنة الإداریة.

 

الجزء الثاني

مراجعة اللوائح الانتخابیة وضبطھا

الباب الأول

مراجعة اللوائح الانتخابیة



 

المادة 18

تقوم اللجنة الإداریة المنصوص علیھا في المادة 8 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابیة الموضوعة وفق أحكام ھذا القانون.

 

تتلقى اللجنة خلال قیامھا بعملیات المراجعة طلبات القید الصادرة عن الأشخاص الذین تتوافر فیھم الشروط المطلوبة قانونا لقیدھم في اللوائح
الانتخابیة وتشطب من ھذه اللوائح أسماء الأشخاص المقیدین فیھا في الحالات المنصوص علیھا في المادة 21 من ھذا القانون.

 

المادة 19

تودع طلبات القید في اللوائح الانتخابیة من فاتح أبریل إلى غایة 31 دیسمبر بالمكاتب التي یعینھا رئیس اللجنة الإداریة لھذا الغرض، ویجب أن
یتم تقدیمھا وتسجیلھا وفق الشروط والإجراءات المنصوص علیھا في المادة 4 أعلاه.

 

إذا تعلق الأمر بطلب یھدف إلى نقل قید من اللوائح الانتخابیة لجماعة حضریة أو قرویة إلى لوائح جماعة أخرى أو من دائرة انتخابیة إلى دائرة
أخرى بنفس الجماعة وجب أن یشفع الطلب بما یثبت أن المعني بالأمر طلب شطب اسمھ من اللوائح الانتخابیة المقید فیھا.

 

 

المادة 20

تجتمع اللجنة الإداریة كل سنة ابتداء من 5 ینایر أو في غده إذا صادف ھذا التاریخ یوم عید دیني أو وطني، ویمكن أن تستمر اجتماعاتھا إلى
غایة التاسع منھ، ویودع الجدول التعدیلي المؤقت للوائح الانتخابیة في الساعة الثامنة من صباح 10 ینایر بمكاتب السلطة الإداریة المحلیة

ومكاتب مصالح الجماعة الحضریة أو القرویة وتودع معھ اللوائح الانتخابیة للسنة السابقة.

 

المادة 21

تتداول اللجنة الإداریة في طلبات القید وتقبل الطلبات المتوافرة فیھا الشروط القانونیة المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فیھا ھذه الشروط
وتشطب من اللوائح الانتخابیة أسماء الأشخاص الذین فقدوا الأھلیة الانتخابیة طبقا لأحكام ھذا القانون،  كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادیة التي
تلاحظھا في اللوائح كإغفال قید شخص فیھا أو قید شخص في عدة لوائح أو تكرار قیده في إحداھا أو التي تتعلق بالحالات المحالة علیھا بعد

رصدھا بواسطة الحاسوب.

 

لا تشطب اللجنة أسماء الذین فقدوا الأھلیة الانتخابیة إلا بعد إطلاعھا على نسخة من حكم قضائي یكتسي قوة الشيء المقضي بھ یترتب علیھ
الحرمان من حق التصویت.

 

تقوم اللجنة الإداریة بشطب أسماء الأشخاص المتوفین بعد الإطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.

 

یجب على مصالح الحالة المدنیة للجماعة التي وقعت فیھا الوفاة توجیھ نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحریره إلى رئیس اللجنة الإداریة للجماعة
التي كان یقیم فیھا الشخص المتوفى وإلى رئیس اللجنة الإداریة للجماعة

التي ولد فیھا بقصد شطب اسمھ من اللائحة الانتخابیة للجماعة المقید فیھا.

 



لا تكون مداولات اللجنة صحیحة إلا إذا حضرھا الأعضاء الأربعة الذین تتألف منھم وتتخذ مقرراتھا بأغلبیة الأصوات، وفي حالة تعادل
الأصوات یرجح الجانب الذي یكون فیھ رئیس اللجنة.

 

كل قرار صادر برفض طلب قید أو بشطب تلقائي باستثناء التشطیبات المتعلقة بالوفیات یبلغھ رئیس اللجنة الإداریة كتابة إلى الشخص المعني
بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أیام الموالیة لتاریخ القرار.

 

المادة 22

تبقى لوائح السنة المنصرمة والجدول التعدیلي المؤقت مودعین في المكاتب المشار إلیھا في المادة 20 أعلاه طیلة ثمانیة أیام كاملة ویقع إخبار
الجمھور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإداریة وتذاع في الإذاعة أو التلفزیون وتنشر في الصحف أو بأیة طریقة أخرى
مألوفة الاستعمال حتى یتمكن كل من یھمھ الأمر من الإطلاع على اللوائح المذكورة والحصول على نسخة منھا في عین المكان، في الأوقات
ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة، ویجب على كل من لم یقید في اللائحة الانتخابیة أن یطلب خلال أجل
سبعة أیام تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء المدة المخصصة لعرض لائحة السنة المنصرمة والجدول التعدیلي المؤقت قیده فیھا لدى اللجنة

الإداریة المختصة طبقا للمادتین 4 و 19 من ھذا القانون.

 

یجوز لكل ناخب مقید أن یطلب قید شخص غیر مقید في اللائحة الانتخابیة لجماعة الإقامة أو شطب اسم شخص یرى أنھ قید بصفة غیر
قانونیة، ویخول نفس الحق للعامل أو الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 

یجب إرفاق طلب القید أو الشطب بالبیانات والإثباتات الضروریة.

 

یسلم وصل یحمل رقما ترتیبیا عن كل طلب أو شكوى.

 

یمكن أن تقدم ھذه الطلبات والشكاوى خلال نفس الأجل إلى مقر اللجنة الإداریة لتعرض على نظر لجنة الفصل.

 

یمنع قید ناخب في لوائح عدة جماعات حضریة أو قرویة وقیده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة، ویتعین على كل ناخب تم قیده في اللائحة
الانتخابیة للجماعة التابع لھـا محل إقامتھ وفي لائحة جماعة الولادة، أن یوجھ قبل انصرام الآجال المنصوص علیھا أعلاه، إلى رئیس اللجنة
الإداریة للجماعة التي یرغب في إبقاء قیده في لائحتھا تصریحا بذلك یكون مشفوعا بطلب شطب اسمھ من اللوائح الأخرى لتوجیھھ إلى رئیس
اللجنة الإداریة لكل من الجماعتین المعنیتین بالأمر، وإذا لم یصرح المعني بالأمر بالجماعة أو بالدائرة الانتخابیة التي یختار أن یظل مقیدا في
لائحتھا یبقى مقیدا في اللائحة الانتخابیة التي قید فیھا أخیرا ویشطب اسمھ من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإداریة المختصة وببلع ذلك

إلى المعني بالأمر بواسطة رئیس اللجنة الإداریة في الجماعة التي یبقى مقیدا في لائحتھا الانتخابیة.

 

لا یقبل أي طلب بعد انصرام الأجل المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة.

 

المادة 23

تعرض الطلبات المشار إلیھا في المادة السابقة على نظر لجنة الفصل المنصوص علیھا في المادة 13 من ھذا القانون.

 

الماد ة 24



تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبرایر أو في غده. إذا صادف ھذا التاریخ یوم عید دیني أو وطني ویمكن أن تستمر اجتماعاتھا إلى غایة 14
منھ. وتكون قراراتھا معللة وتسجل في دفتر مرقم خاصة بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتیبي لھا، ویبلغھا رئیسھا كتابة إلى المعنیین

بالأمر بمقر سكناھم مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أیام الموالیة لتاریخ القرار.

 

المادة 25

تودع لجنة الفصل ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبرایر الجدول التعدیلي النھائي للائحة الانتخابیة وذلك لمدة ثمانیة أیام كاملة بالأماكن
المشار إلیھا في المادة 20 من ھذا القانون، ویمكن لكل ناخب أن یطلع علیھ في أي مكان من الأماكن المذكورة وأن یحصل على نسخة منھ في
عین المكان كما یمكنھ أن یطعن في قرارات اللجنة خلال أجل ثمانیة أیام كاملة تبتدئ من الیوم الموالي، لانتھاء المدة المخصصة لإیداع الجدول
التعدیلي، وذلك وفق الشروط المحددة في المادتین 36 و 37 من ھذا القانون، ویخول نفس الحق للعامل أو الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو

القائد.

المادة 26

تحصر اللجنة الإداریة نھائیا في 31 مارس من كل سنة اللائحة العامة لناخبي الجماعة الحضریة أو القرویة واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة
انتخابیة تابعة لھا.

 

یودع نظیر من اللائحة الانتخابیة لناخبي الجماعة الحضریة أو القرویة لدى المحكمة الإداریة وفقا لأحكام المادة 15 من ھذا القانون.

 

المادة 27

تظل اللوائح المحصورة بعد مراجعتھا وفق أحكام ھذا القانون صالحة وحدھا لجمیع الانتخابات الجماعیة والتشریعیة العامة أو التكمیلیة
ولعملیات الاستفتاء إلى أن تحصر نھائیا اللائحة الانتخابیة للسنة التالیة، على أن تراعى في ذلك التغییرات التي یمكن أن ندخل علیھا في

الحالات الآتیة :
1.         وفاة ؛

2.         تحویل مكان إقامة للعاملین في المصالح العمومیة أو مصالح الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة على إثر انتقالھم أو انتھاء
خدمتھم ومكان إقامة أعضاء عائلتھم القاطنین معھم في تاریخ الانتقال أو انتھاء الخدمة. یجب أن تكون طلبات القید المبنیة على
تحویل مكان الإقامة مصحوبة بالمبررات الضروریة، ولا تقبل إلا الطلبات الواردة على مقر اللجنة الإداریة قبل الیوم الخامس غیر

السابق لیوم الاقتراع ؛
3.         الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات لجان الفصل ؛

4.         الحرمان من حق التصویت بموجب حكم قضائي ؛
5.         إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابیة نتیجة خطأ مادي ؛

6.         قید أحد الناخبین في عدة لوائح انتخابیة أو تعدد قیده في لائحة واحدة ؛
7.         طلبات القید التي یقدمھا الأشخاص الذین لم یبلغوا سن العشرین إلا بعد حصر اللوائح الانتخابیة النھائیة أو الذین سیبلغون سن
العشرین في التاریخ المحدد للاقتراع. لكي تكون طلبات القید ھذه مقبولة یجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإداریة قبل الیوم الخامس

عشر السابق لیوم الاقتراع ؛
8.         الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتیة للوائح الانتخابیة بعد إدخالھا إلى الحاسوب.

 

تكون ھذه الإضافات أو الإلغاءات موضوع جدول یحرره رئیس اللجنة الإداریة وینشر قبل التاریخ المحدد للاقتراع بعشرة أیام.

 

المادة 28

تجرى وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من ھذا القانون جمیع عملیات وضع اللوائح الانتخابیة الجماعیة الجدیدة أو مراجعتھا بصفة
استثنائیة.

 



الباب الثاني

المعالجة المعلوماتیة لضبط اللوائح الانتخابیة

 

المادة 29

فضلا عن مراجعة اللوائح الانتخابیة العامة المشار إلیھا في المواد من 18 وما یلیھا إلى المادة 26 من ھذا القانون، فإن اللجنة الإداریة
المنصوص علیھا في المادة 8 أعلاه، مؤھلة في حالة إدخال اللوائح الانتخابیة إلى الحاسوب للقیام بإصلاح الأخطاء المادیة التي تلاحظھا في

اللوائح الانتخابیة العامة المحصورة نھائیا كإغفال قید شخص أو قید شخص في عدة لوائح أو تكرار قیده في لائحة واحدة.

 

لھذه الغایة تقوم اللجان الإداریة المختصة على صعید كل جماعة حضریة أو قرویة بدارسة الحالات المحالة علیھا نتیجة عملیة المعالجة
المعلوماتیة للوائح الانتخابیة بعد إدخالھا إلى الحاسوب واتخاذ القرار المناسب في شأنھا طبقا لأحكام ھذا القانون، وتحدد تواریخ وآجال ھذه

العملیة بقرار لوزیر الداخلیة.

 

المادة 30

كل قرار صادر بالشطب یبلغھ رئیس اللجنة الإداریة كتابة إلي الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل وذلك في ظرف الثلاثة أیام
الموالیة لتاریخ القرار.

 

الماد ة 31

تحرر اللجنة الإداریة بعد انتھاء أشغالھا الجدول التعدیلي المؤقت الذي یودع رفقة اللائحة الانتخابیة النھائیة بمكاتب السلطة الإداریة المحلیة
والمصالح الجماعیة طوال أربعة أیام كاملة تبتدئ من تاریخ یحدد بقرار لوزیر الداخلیة حیث یمكن لكل شخص یعنیھ الأمر الإطلاع علیھ

وللحصول على نسخة منھ في عین المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 

لكل شخص یرى أن اسمھ قد شطب بصفة غیر قانونیة أن یقدم شكوى إلى رئیس اللجنة الإداریة خلال أجل أربعة أیام كاملة تبتدئ من الیوم
الموالي لانتھاء أجل إیداع الجدول التعدیلي المؤقت.

یسلم عن كل شكوى وصل یحمل رقما ترتیبیا.

 

المادة 32

تعرض الشكاوى المشار إلیھا في المادة 31 أعلاه على لجنة الفصل المنصوص علیھا في المادة 13 من ھذا القانون التي تجتمع في تاریخ یحدد
بقرار لوزیر الداخلیة.

 

تكون قرارات لجنة الفصل موضوع جدول تعدیلي نھائي یودع في الأماكن المشار إلیھا في المادة 31 أعلاه طوال أجل أربعة أیام كاملة تبتدئ
من تاریخ یحدد بقرار لوزیر الداخلیة، حیث یمكن لكل شخص یعنیھ الأمر الإطلاع علیھ والحصول على نسخة منھ في عین المكان.

 

المادة 33

لكل شخص یعنیھ الأمر أن یقیم طوال أربعة أیام كاملة تبتدئ من الیوم الموالي لانتھاء الأجل المذكور في المادة أعلاه دعوى طعن في قرارات
لجنة الفصل وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 37 بعده، ویخول نفس الحق للعامل أو الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد.

 



یجب أن لا یبعد تاریخ الجلسة الأخیرة للمحكمة الإداریة بأكثر من 15 یوما عن تاریخ إیداع الجدول التعدیلي النھائي.

 

المادة 34

تحصر اللجنة الإداریة نھائیا في تاریخ یحدد بقرار لوزیر الداخلیة اللائحة العامة لناخبي الجماعة واللائحة الخاصة بناخبي كل دائرة انتخابیة
تابعة لھا.

 

تظل اللوائح المحصورة نھائیا صالحة وحدھا لجمیع الانتخابات العامة أو التكمیلیة وكذلك لعملیات الاستفتاء إلى أن تحصر نھائیا اللائحة
الانتخابیة للسنة التالیة على أن تراعى في تلك التغییرات التي یمكن أن تدخل علیھا في الحالات المنصوص علیھا في المادة 27 أعلاه.

 

المادة 35

إذا تعذر في إحدى الجماعات الحضریة أو القرویة وضع اللائحة الانتخابیة أو مراجعتھا أو ضبطھا في التواریخ وداخل الآجال المقررة لذلك
وجب تحدید تواریخ وآجال جدیدة لاجتماعات اللجنة الإداریة ولجنة الفصل، وتضرب آجال جدیدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزیر الداخلیة.

 

الجزء الثالث

الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابیة العامة

 

المادة 36

تقدم الطعون المتعلقة بالقید في اللوائح الانتخابیة العامة ویفصل فیھا وفق القواعد الإجرائیة المقررة في ھذا القانون وفى القانون رقم 41.90
المحدثة بموجبھ محاك إداریة.

 

المادة 37

یقدم الطعن في القرارات المنصوص علیھا في المواد 14 و 25 و 27 من ھذا القانون إلى المحكمة الإداریة المختصة بواسطة تصریح یدلى بھ
لكتابة الضبط بھا ویسلم عنھ كاتب الضبط وصلا، وتبت المحكمة في القضیة دون مصاریف أو إجراءات بعد استدعاء یوجھ إلى الأطراف

المعنیة بالأمر قبل التاریخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أیام.

 

یجب أن لا یبعد تاریخ الجلسة الأخیرة للمحكمة الإداریة بأكثر من 40 یوما عن تاریخ إیداع الجدول التعدیلي. یبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى
الأطراف المعنیة وإلى رئیس اللجنة الإداریة.

 

القسم الثاني

الأحكام المشتركة لتنظیم الاستفتاءات وانتخاب

المستشارین الجھویین وأعضاء مجالس العمالات والأقالیم

والمستشارین الجماعیین وأعضاء الغرف المھنیة

 

المادة 38



تسري أحكام ھذا القسم على تنظیم الاستفتاءات وانتخاب المستشارین الجھویین وأعضاء مجالس العمالات والأقالیم و المستشارین الجماعیین
وأعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وغرف الصید البحري.

 

المادة 39

الاقتراع حر وشخصي وسري وعام.

 

الجزء الأول

الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبین والترشیحات

ومدة الانتداب

الباب الأول

بطائق الناخبین

 

المادة 40

تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب وتعتبر صالحة لجمیع الانتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة والاستفتاءات.

 

یقوم العامل أو ممثلھ بإعداد بطائق الناخبین وتضمینھا مكان مكتب التصویت الذي یجب أن یصوت فیھ الناخب المعني ویجب على كل ناخب
أن یسحب بطاقتھ الانتخابیة بنفسھ بعد التوقیع أمام اسمھ في اللائحة الانتخابیة.

 

إذا أضاع الناخب بطاقتھ الانتخابیة أو تعرضت ھذه البطاقة للتلف أمكنھ الحصول على بطاقة جدیدة تحمل لفظة "نسخة" بعد توجیھ طلب بذلك
إلى السلطة الإداریة المحلیة التي تقع في دائرة نفوذھا الترابي الجماعة التي ھو مقید في لائحتھا الانتخابیة.

 

كما یجب تجدید بطاقة الناخب في حالة نقل التقیید من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن یتم إیداع
البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجدیدة.

 

تتضمن "بطاقة الناخب" اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبویھ إن لم یكن لھ إسم عائلي وتاریخ ومحل ولادتھ وعنوانھ ورقم بطاقة
تعریفھ الوطنیة أو رقم وثیقة التعریف الرسمیة الأخرى المدلى بھا عند تقییده واسم الجماعة المقید فیھا والرقم المخصص لھ في اللائحة

الانتخابیة ورقم الدائرة الانتخابیة المقید فیھا أو الھیئة الناخبة التي ینتمي إلیھا.

 

یعلن عن التاریخ الذي یبتدئ فیھ سحب البطاقة الانتخابیة بطریق تعلیق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزیون أو بأیة
وسیلة مألوفة الاستعمال،  ویمكن تسلیم البطائق غیر المسحوبة لأصحابھا بمكتب التصویت یوم الاقتراع، ویقوم مقام بطاقة الناخب الحكم

القضائي الصادر بوجوب قید المعني بالأمر في اللائحة الانتخابیة.

 

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى العامل أو ممثلھ إعداد بطائق الناخبین وفق الكیفیات المشار إلیھا
أعلاه.

 



الباب الثاني

شروط أھلیة الترشح وموانعھ

 

المادة 41

یشترط في من یترشح للانتخابات أن یكون ناخبا وبالغا من العمر ثلاثا وعشرین سنة شمسیة كاملة على الأقل في التاریخ المحدد للاقتراع.

 

المادة 42

لا ینتخب :
1.    المتجنسون بالجنسیة المغربیة خلال السنوات الخمس التالیة لحصولھم علیھا ما لم یرفع عنھم ھذا القید وفق الشروط المنصوص علیھا في

الفصل 17 من الظھیر الشریف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسیة المغربیة ؛
2.    الأشخاص الذین اختل فیھم نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا ناخبین ؛

3.    الأشخاص الذین یزاولون فعلیا الوظائف الآتي بیانھا أو الذین یكونون قد انتھوا من مزاولتھا منذ أقل من ستة أشھر في التاریخ المحدد
للاقتراع ؛

-         القضاة ؛
-         قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجھویة للحسابات ؛

-         العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقالیم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوین العمال ورؤساء
المقاطعات الحضریة ورؤساء الدوائر والقواد وخلفائھم وخلفاء المقاطعات والشیوخ والمقدمون ؛

-         المحتسبون ؛
-         حكام الجماعات والمقاطعات ونوابھم ؛

-         الأشخاص الآخرون غیر المشار إلیھم أعلاه الذین فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 
الصادر في 15من رجب 1377 (5 فبرایر 1958) في شأن ممارسة الموظفین الحق النقابي، كما وقع تغییره بالمرسوم الملكي

رقم 010.66 بتاریخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966).

 

الباب الثالث

مدة الانتداب وآجال العملیات الانتخابیة وكیفیات

إیداع الترشیحات

الفرع الأول

مدة الانتداب

 

المادة 43

ینتخب أعضاء المجالس الجھویة وأعضاء مجالس العمالات والأقالیم، وأعضاء المجالس الجماعیة وأعضاء الغرف المھنیة لمدة ست سنوات.

 

تنتھي مدة عضویة المنتخبین في انتخابات جزئیة أو تكمیلیة عندما تنتھي عضویة الأعضاء المنتخبین في الانتخابات العامة. ویسري نفس
المقتضى على الأعضاء الذین یدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طریق التعویض.

 

الفرع الثاني



تاریخ الاقتراع

 

المادة 44

یحدد تاریخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالھا الترشیحات وتاریخ بدء الحملة الانتخابیة ونھایتھا بمرسوم ینشر في الجریدة الرسمیة قبل التاریخ
المحدد لإجراء الاقتراع.

 

الفرع الثالث

إیداع وتسجیل الترشیحات

 

المادة 45

یجب أن تودع التصریحات بالترشیح من طرف كل مرشح أو وكیل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة یتلقى الترشیحات، ولا تقبل الترشیحات
الموجھة بواسطة البرید أو بأیة وسیلة أخرى.

 

تقدم التصریحات الفردیة بالترشیح أو لوائح المرشحین في ثلاث نسخ ویجب أن تحمل:
-         إمضاءات المرشحین مصادقا علیھا ؛

-         اسم المرشح أو أسماء المرشحین الشخصیة والعائلیة وألقابھم عند الاقتضاء وتاریخ ومكان ولادتھم ومھنتھم ومكان سكناھم
والدائرة الانتخابیة التي قیدوا بھا وتلك المرشح فیھا أو الھیئة المنتمین إلیھا وانتماءاتھم السیاسیة عند الاقتضاء ؛

-         صورة المرشح أو المرشحین الشخصیة ؛
-         بیان تسمیة اللائحة واسم وكیلھا في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتیب المرشحین في اللائحة.

 

المادة 46

تمنع الترشیحات المتعددة قي عدة دوائر أو عدة ھیئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع.

لا تقبل الترشیحات المودعة خلافا لأحكام ھذا القانون أو المقدمة من طرف مرشح أو مرشحین غیر مؤھلین قانونا للانتخاب.

 

یجب رفض ھذه الترشیحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح.

 

المادة 47

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح لكل مرشح أو وكیل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إیداع الترشیح. تسلمھ وصلا نھائیا في ظرف
48 ساعة من إیداع الترشیح إذا كانت تتوافر في المرشح أو المرشحین الشروط القانونیة المطلوبة، وتسجل الترشیحات بحسب تاریخ تلقیھا،
ویثبت رقم تسجیلھا في الوصل النھائي المتعلق بكل منھا ویبلغ رفض الترشیح الذي ینبغي أن یكون معللا إلى المتعلق بالأمر مقابل وصل أو

إبراء داخل الأجل المشار إلیھ أعلاه.

 

في حالة وقوع نزاع یتعلق بتسجیل ترشیح فردي أو لائحة الترشیحات،  یمكن للمرشح أو للمرشحین المعنیین أن یمارسوا حق الطعن ضمن
الشروط المقررة في ھذا القانون.

 



لا یقبل سحب أي ترشیح بعد انصرام أجل إیداع الترشیحات باستثناء الحالات المنصوص علیھا في ھذا القانون. إذا توفي أحد مرشحي اللائحة،
وجب على وكیلھا أو على المرشحین الآخرین عند وفاة وكیل اللائحة تعویضھ بمرشح جدید إلى غایة الیوم الخامس السابق لتاریخ الاقتراع.

 

تنھي السلطة المكلفة بتلقي الترشیحات إلى علم الناخبین عن طریق تعلیق إعلانات أو بأیة وسیلة أخرى مألوفة الاستعمال أسماء المرشحین،
فور تسجیل ترشیحا تھم.

 

المادة 48

تحدد بقرار لوزیر الداخلیة الألوان المخصصة لمرشحي ولوائح مرشحي للھیئات السیاسیة، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشیحات اللون
المخصص لكل مرشح مستقل أو لكل لائحة مستقلة وتثبتھ في الوصل النھائي الذي تسلمھ للمرشح أو لوكیل اللائحة.

 

لا یجوز أن یخصص لأي من المرشحین أو لأیة لائحة للمرشحین اللون الأحمر أو الأخضر أو الأبیض.

 

الجزء الثاني

الحملة الانتخابیة

 

المادة 49

تعقد الاجتماعات الانتخابیة وفق الشروط المحددة في الظھیر الشریف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر
1958) في شأن التجمعات العمومیة.

 

تطبق على الدعایة الانتخابیة أحكـام الظھیر الشریـف رقم 1.58.378 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر
بمثابة قانون الصحافة.

 

المادة 50

تقوم السلطة الإداریة المحلیة في كل جماعة ابتداء من تاریخ انتھاء أجل وضع التصریحات بالترشیح بتعیین أماكن خاصة تعلق بھا الإعلانات
الانتخابیة.

 

تخصص في كل من ھذه الأماكن مساحات متساویة للمرشحین أو للوائح المرشحین.

 

یجب ألا یتعدى عدد ھذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعینة بجانب مكاتب التصویت:
·        10 في الجماعات الحضریة أو القرویة التي تضم 500 ناخب أو أقل.

·        15 في غیرھا مع زیادة مكان واحد عن كل 3000 ناخب أو جزء یتجاوز 2000 ناخب في الجماعات الحضریة أو القرویة
الموجود بھا أكثر من 5000 ناخب.

 

المادة 51

لا یجوز لأي مرشح أو وكیل كل لائحة أن یضع في الأماكن المشار إلیھا في المادة 50 أعلاه :



1.    أكثر من إعلانین انتخابیین یجب ألا یتجاوز حجمھما 80 على 120 سنتیمتر.
2.    أكثر من إعلانین حجمھما 25 على 50 سنتیمترا للأخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابیة، ویجب ألا یتضمن ھذان الإعلانان إلا تاریخ

الاجتماع ومكانھ وأسماء الذین سیخطبون فیھ وأسماء المرشحین.
 

یحظر تعلیق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المعینة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

 

المادة 52

لا یجوز أن تحرر في ورق أبیض الإعلانات غیر الرسمیة التي یكون لھا غرض أو طابع انتخابي ولا أن تحتوي ھذه الإعلانات وبرامج
المرشحین ومنشوراتھم على اللونین الأحمر والأخضر أو لون یجمع بینھما.

 

المادة 53

لا یجوز:
أ -        لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة أن یقوم خلال الحملة الانتخابیة أثناء مزاولة عملھ بتوزیع

منشورات المرشحین أو برامجھم أو غیر ذلك من وثائقھم الانتخابیة.
ب -    لأي شخص أن یقوم یوم الاقتراع بنفسھ أو بواسطة غیره بتوزیع برامج أو منشورات أو غیر ذلك من الوثائق الانتخابیة.

 

المادة 54

یمنع بأي شكل من الأشكال تسخیر الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العامة وشبھ العامة في الحملة الانتخابیة
للمرشح. ولا یدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعھا الدولة والجماعات المحلیة رھن إشارة المرشحین والأحزاب السیاسیة على قدم

المساواة.

 

الجزء الثاني

التصویت

الباب الأول

العملیات التحضیریة للاقتراع

الفرع الأول

أوراق التصویت

 

المادة 55

تأمر السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح بإعداد أوراق التصویت فور انصرام أجل إیداع الترشیحات، ویكون لون ورقة كل مرشح أو
لائحة المرشحین مطابقا للون الذي خصص لھ بمقتضى المادة 48 أعلاه.

 

یجب أن تتضمن ورقة التصویت اسمي المرشح الشخصي والعائلي، ولقبھ إن كان لھ لقب، وفي حالة الاقتراع باللائحة یجب أن تتضمن ورقة
التصویت أیضا بیان الھیئة الناخبة وتسمیة اللائحة، ولا یتعدى حجم ورقة التصویت 7 على 10 سنتیمترات بالنسبة للترشیحات الفردیة و 18
على 22 سنتیمترا بالنسبة للوائح المرشحین؛ غیر أن حجم ورقة التصویت یمكن أن یصل إلى 21 على 27 سنتیمترا إذا كان عدد المرشحین في

لائحة ما یتعدى 30 مرشحا.



 

الفرع الثاني

مكاتب التصویت

 

المادة 56

یحدث في كل دائرة انتخابیة مكتب أو عدة مكاتب للتصویت یعلن عن مقارھا بواسطة تعلیق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة
أو التلفزیون أو بأیة وسیلة أخرى مألوفة الاستعمال وذلك قبل التاریخ المحدد للاقتراع بعشرین یوما على الأقل، ویشار في القرار المذكور إلى

المكتب المركزي إذا كانت دائرة انتخابیة تحتوي على عدة مكاتب للتصویت.

 

المادة 57

یعین العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاریخ الاقتراع من بین الموظفین والعاملین بالإدارة العمومیة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة
أو الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذین یعھد إلیھم برئاسة مكاتب التصویت ویسلمھم لوائح الناخبین التابعین للمكتب المعھود
إلیھم برئاستھ ولائحة الترشیحات المسجلة في الدائرة الانتخابیة والمطبوع الخاص بتحریر محضر العملیات الانتخابیة وأوراق إحصاء

الأصوات ویعین أیضا الموظفین أو الناخبین الذین یقومون مقام رؤساء مكاتب التصویت إذا تغیبوا أو عاقھم عائق.

 

یساعد رئیس مكتب التصویت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا من بین الناخبین غیر المرشحین الحاضرین بمكان التصویت الذین
یحسنون القراءة والكتابة.

 

یتولى أصغر ھؤلاء الأربعة سنا مھام كاتب مكتب التصویت.

 

یجب ألا یقل عدد أعضاء المكتب الحاضرین عن ثلاثة، طوال مدة إجراء عملیات الاقتراع.

 

المادة 58

یفصل مكتب التصویت في جمیع المسائل التي تثیرھا عملیات الانتخاب وتضمن قراراتھ في محضر العملیات الانتخابیة.

 

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصویت برئیس المكتب المذكور.

 

 

یخول كل مرشح أو لائحة للمرشحین الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤھل لیراقب بصفة مستمرة عملیات التصویت وفرز
الأصوات وإحصائھا التي یقوم بھا مكتب التصویت. كما یحق للممثل المذكور أن یطلب تضمین محضر مكتب التصویت جمیع الملاحظات
التي قد یدلي بھا بشأن العملیات المذكورة، ویجب تبلیغ إسم ھذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرین ساعة إلى السلطة الإداریة المحلیة (الباشا

أو القائد أو خلیفة المقاطعة) التي یتعین علیھا أن تخبر بذلك رئیس مكتب التصویت.

 

تسلم السلطة الإداریة المحلیة إلى المرشح أو وكیل اللائحة وثیقة تثبت صفة ممثل، ویجب أن یقدم الممثل ھذه الوثیقة إلى رئیس مكتب
التصویت.



 

یكون لدى كل مكتب تصویت لائحة في نظیرین للناخبین الذین یتعین علیھ تلقي أصواتھم تتضمن أرقام تقیید الناخبین في اللائحة الانتخابیة.

 

الباب الثاني

كیفیات التصویت

 

المادة 59

یفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ویختتم في الساعة السادسة مساء، غیر أنھ یمكن تأجیل ساعة الاختتام إلى الساعة الثامنة مساء في
مجموع الدائرة الانتخابیة أو في جزء منھا بمقرر یصدره العامل الذي یحدد فیھ الدائرة ومكاتب التصویت المعنیة بالتمدید، وإذا تعذر افتتاح

الاقتراع في الساعة المقررة في ھذا القانون لسبب قاھر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العملیات الانتخابیة.

 

 

المادة 60

یكون التصویت سریا ویشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة الانتخاب في غرف غلاف شفاف وغیر مصمغ یحمل
خاتم السلطة الإداریة المحلیة.

 

یجب على الناخبین ألا یھتموا في مكاتب التصویت إلا بالإدلاء بأصواتھم ولا یجوز لھم إثارة مجادلات أو نقاش بینما كان نوعھ.

 

المادة 61

یعاین رئیس مكتب التصویت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبین الحاضرین أن الصندوق لا یحتوي على أیة ورقة ولا أي
غلاف ثم یسده بقفلین أو مغلا قین متباینین یحتفظ بأحد مفتاحیھما ویسلم الآخر إلى عضو مكتب التصویت الأكبر سنا.

 

المادة 62

یقدم الناخب عند دخولھ قاعة التصویت إلى كاتب مكتب التصویت بطاقتھ الانتخابیة أو القرار القضائي القائم مقامھا وبطاقة التعریف الوطنیة أو
إحدى وثائق التعریف الرسمیة الأخرى التي تحمل صورتھ والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السیاقة أو رخصة الصید أو كناش التعریف
والحالة المدنیة أو بطاقة مھنیة مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة، ویعلن الكاتب بصوت مسموع إسم الناخب الذي یأخذ بنفسھ

غلافا وورقة تصویت من فوق طاولة معدة لھذا الغرض، وحسب أسلوب الاقتراع یأخذ الناخب إما ورقة كل مرشح أو ورقة كل لائحة.

 

یدخل وبیده ھذه الوثائق منعزلا مھیئا قي القاعة المذكورة ویجعل ورقة تصویتھ داخل الغلاف ثم یتجھ بعد ذلك إلى مكتب التصویت ویقدم
بطاقتھ الانتخابیة وورقة ھویتھ إلى الرئیس الذي یأمر بالتحقق من وجود إسم الناخب في اللائحة التي سلمت إلیھ ومن ھویتھ، وإذا كان الناخب
لا یحمل ورقة ھویة علیھا صورتھ ووقع الشك في ھویتھ جاز للرئیس أن یضع على یده علامة بمداد غیر قابل للمحو بسرعة ثم یودع الناخب
بنفسھ الغلاف المحتوي على ورقة تصویتھ في صندوق الاقتراع، ویضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منھما إشارة أمام اسم

المصوت.

 

إذا نسي الناخب بطاقتھ الانتخابیة أو أضاعھا أمكنھ مع ذلك أن یصوت بشرط أن یعرف بھویتھ أعضاء المكتب أو ناخبان یعرفھما أعضاء
المكتب، وینص على ھذه الحالة ببیان خاص في محضر العملیات الانتخابیة.



 

یقدم مكتب التصویت المساعدات اللازمة للناخبین المعاقین لتمكینھم من الإدلاء بأصواتھم.

 

الباب الثالث

فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

 

المادة 63

یتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصین ویجوز للرئیس وأعضاء المكتب أن یقوموا بأنفسھم بفرز الأصوات
دون مساعدة فاحصین إذا كان مكتب التصویت یشتمل على أقل من مائتي ناخب مقید.

 

یساعد رئیس مكتب التصویت عدة فاحصین یحسنون القراءة والكتابة یختارھم من بین الناخبین الحاضرین غیر المرشحین ویوزعھم على عدة
طاولات یجلس حول كل منھا أربعة فاحصین، ویسمح للمرشحین بتعیین فاحصین یجب توزیعھم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر
الإمكان، وفي ھذه الحالة، یجب أن یسلم المرشحون أسماء الفاحصین الذین یقترحونھم إلى رئیس مكتب التصویت قبل اختتام الاقتراع بساعة

على الأقل.

 

یفتح صندوق الاقتراع ویتحقق من عدد الغلافات، وإذا كان ھذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتین الموضوعة أمام أسمائھم الإشارة
المنصوص علیھا في المادة 62 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

 

 

یوزع الرئیس على مختلف الطاولات الغلافات المحتویة على أوراق التصویت، ویستخرج أحد الفاحصین كل ورقة من غلافھا ویدفعھا إلى
فاحص آخر یقرأھا بصوت عال، ویسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لھذا الغرض، الأصوات التي نالھا كل

مرشح أو كل لائحة.

 

إذا اشتمل غلاف على عدة أوراق تصویت تلغى كلھا إذا كانت لمرشحین مختلفین أو للوائح مختلفة وتعد بصوت واحد إذا كانت لمرشح واحد أو
لائحة واحدة.

 

المادة 64

تلغى الأصوات المدلى بھا في الحالات التالیة:
أ -               الأوراق أو الغلافات التي تحمل علامة خارجیة أو داخلیة من شأنھا أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مھینة

للمرشحین أو غیرھم أو تشتمل على إسم المصوت.
ب -           الأوراق التي یعثر علیھا في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غیر قانونیة.

ج -            الأوراق المشطب فیھا على إسم واحد أو عدة أسماء.
 

لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.

 



في حالة ما إذا اعترف مكتب التصویت من الأوراق المنصوص علیھا في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) صحیحة رغم النزاعات الواقعة بشأنھا إما
من طرف الفاحصین أو من طرف الناخبین الحاضرین، فإنھا تعتبر "منازعا فیھا".

 

نجعل أوراق التصویت المرتبة حسب صنفیھا (الملغاة) و(المنازع فیھا) وكذا الغلافات غیر القانونیة في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع
علیھا من طرف رئیس وأعضاء المكتب، وتضاف إلى المحضر.

 

ویجب أن تثبت في كل ورقة من ھذه الأوراق أسباب إضافتھا إلى المحضر كما یجب أن یشار فیھا فیما یتعلق بالأوراق المنازع فیھا إلى أسباب
النزاع وإلى المقررات التي اتخذھا مكتب التصویت بشأنھا.

 

أما الأوراق المعترف بصحتھا والتي لم یترتب عنھا أي نزاع فیباشر إحراقھا بعد عملیات الفرز أمام الناخبین الحاضرین.

 

المادة 65

یقوم رئیس مكتب التصویت بإعلان النتیجة بمجرد انتھاء عملیة الفرز، ویحرر على الفور محضر العملیات في ثلاثة نظائر یصادق على كل
نظیر منھا ویوقعھ رئیس وأعضاء مكتب التصویت.

 

غیر أنھ إذا تعذر لسبب قاھر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصویت التواجد في المكتب المذكور إلى غایة إنھاء عملیة الاقتراع وفرز
وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، یوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرین، وینص على ھذه الحالة في محضر العملیات الانتخابیة.

 

المادة 66

بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم بھ مكاتب التصویت، تباشر عملیات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحدید الجھات التي ستوجھ
إلیھا وكذا إعلان النتائج، حسب طبیعة الانتخاب طبقا لأحكام ھذا القانون.

 

إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة، ینتخب المرشح الذي یعمل على أكبر عدد من الأصوات.

 

في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقایا
وذلك بتخصیص المقاعد الباقیة بالأرقام القریبة من القاسم المذكور. وفي حالة انتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابیة واحدة أو ھیئة ناخبة

واحدة ینتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.

 

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحین عددا متساویا من الأصوات ینتخب أكبرھم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعیین المرشح
الفائز.

 

المادة 67

تسلم إلى ممثل كل مرشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إلیھا في المادة أعلاه بعد ترقیمھا والمصادقة علیھا وتوقیعھا من طرف رئیس
وأعضاء مكتب التصویت أو المكتب المركزي أو لجان التحقق أو الإحصاء حسب الحالة.

 



لھذه الغایة وفضلا عن المحاضر المشار إلیھا في الفقرة الأولى من المادة 66 أعلاه یتم إعداد نسخ من المحاضر في عدد من النظائر یعادل عدد
المرشحین أو لوائح الترشیح.

الجزء الرابع

المنازعات الانتخابیة

الباب الأول

الطعون المتعلقة بالترشیحات

 

المادة 68

یفصل في النزاعات المتعلقة بإیداع الترشیحات وفق الأحكام الآتیة مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في ھذا القانون.

 

لكل مرشح رفض ترشیحھ أن یطعن في قرار الرفض خلال أجل أربعة أیام من تاریخ تبلیغھ إیاه أمام المحكمة الإداریة التي یشمل نطاق
اختصاصھا الدائرة الانتخابیة التي ترشح فیھا صاحب الطعن.

 

یسجل الطعن مجانا وتبت فیھ المحكمة الإداریة ابتدائیا وانتھائیا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا، وتبلغ
حكمھا فورا إلى المعني بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشیحات التي یجب علیھا أن تسجل فورا الترشیحات التي حكمت للمحكمة بقبولھا

وتعلنھا للناخبین وفق الإجراءات المقررة في المادة 47 أعلاه.

 

الباب الثاني

الطعون المتعلقة بالعملیات الانتخابیة

 

المادة 69

یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصویت ومكاتب التصویت المركزیة ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقالیم
واللجان الجھویة للإحصاء فیما یتعلق بالعملیات الانتخابیة وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا لأحكام المقررة في ھذا

القانون.

 

المادة 70

یمكن أن یتم الطعن المشار إلیھ في المادة السابقة كل من لھ مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقلیم أو خلیفتھ الأول أو الباشا أو رئیس الدائرة
أو القائد الذین تقع الدائرة الانتخابیة في نطاق اختصاصھم.

 

المادة 71

یقدم الطعن بعریضة كتابیة في ظرف ثمانیة أیام كاملة تبتدئ من یوم إیداع المحضر الذي یتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ویكون غیر مقبول إذا
قدم خارج ھذا الأجل.

 

تودع عریضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإداریة المختصة وتسجل فیھا مجانا، ویجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت
فیھا.



المادة 72

یعین رئیس المحكمة المرفوع إلیھا الطعن خلال الأربع والعشرین ساعة التالیة لإیداعھ قاضیا مقررا یتولى إطلاع المعنیین بالأمر على
عریضة الدعوى ویتلقى ملاحظاتھم الشفویة أو الكتابیة.

 

المادة 73

یقوم رئیس المحكمة الإداریة عندما تكون القضیة جاھزة بإخبار عامل العمالة أو الإقلیم وخلیفتھ الأول والباشا ورئیس الدائرة والقائد المعنیین
بالأمر والأطراف بتاریخ الجلسة التي ستنظر في الطعن. ویتم الإخبار بتاریخ الجلسة ثلاثة أیام على الأمر قبل انعقادھا.

 

تبت المحكمة الإداریة في الطعن في ظرف 40 یوما من تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا.

 

 

یبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقلیم أو خلیفتھ الأول أو الباشا أو رئیس الدائرة أو القائد للمعنیین بالأمر ویعفى من رسوم
الدمغة والتسجیل.

 

في حالة استئناف حكم المحكمة الإداریة أمام المجلس الأعلى یبت ھذا الأخیر في الأمر خلال أجل أقصاه أربعة أشھر. 

 

المادة 74

لا یحكم ببطلان الانتخابات جزئیا أو مطلقا إلا في الحالات الآتیة :
1.    إذا لم یجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون؛

2.    إذا لم یكن الاقتراع حرا أو شابتھ مناورات تدلیسیة ؛
3.    إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذین لا یجوز لھم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

 

 

المادة 75

یستمر المرشحون المعلن عن انتخابھم في ممارسة مھامھم إلى أن یصیر الحكم القضائي بإلغاء انتخابھم نھائیا.

 

الجزء الخامس

تحدید المخالفات المرتكبة

بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لھا

 

المادة 76

تحدد طبقا لأحكام ھذا الجزء المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابیة والعملیات الانتخابیة والعقوبات المقررة لھا.

 



المادة 77

یعاقب بغرامة من 1.000 درھم إلى 5.000 درھم:
1.    كل شخص قام بنفسھ أو بواسطة غیره في یوم الاقتراع بتوزیع بطائق أو منشورات أو غیر ذلك من الوثائق الانتخابیة ؛

2.    كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة قام أثناء مزاولة عملھ بتوزیع برامج المرشحین أو منشوراتھم أو
غیر ذلك من وثائقھم الانتخابیة.

 

المادة 78

یعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم كل من علق إعلانات انتخابیة خارج الأماكن المشار إلیھا في المادة 50 أعلاه أو بمكان یكون
مخصصا لمرشح آخر أو للائحة أخرى.

 

 

المادة 79

یعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحین وبغرامة قدرھا
1.000 درھم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

 

المادة 80

یعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم على القیام بإعلانات انتخابیة لمرشحین أو لوائح مرشحین غیر مسجلین وبتوزیع برامجھم
ومنشوراتھم.

 

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبھا موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة.

 

المادة 81

یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من حصل على قیده في لائحة
انتخابیة باسم غیر اسمھ أو بصفة غیر صفتھ أو أخفى حین طلب قیده أن بھ مانعا قانونیا یحول بینھ وبین أن یكون ناخبا أو حصل على قیده في

لائحتین أو أكثر من اللوائح الانتخابیة.

 

المادة 82

یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من استعمل تصریحات
مدلسة أو شھادات مزورة للحصول أو محاولة الـحصول على قیده في لائحة انتخابیة أو قام بواسطة تلك الوسائل بقید مواطن في لائحة انتخابیة

أو شطب إسمھ منھا بغیر موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فیھ.

 

یمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجنح المشار إلیھا أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقھم الوطنیة لمدة لا تزید على سنتین.

 

المادة 83

یعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم :



-         كل مرشح یستعمل أو یسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناتھ الانتخابیة لغرض غیر التعریف بترشیحھ وببرنامجھ والدفاع
عنھما.

-         كل مرشح یتخلى لغیره عن المساحة المخصصة لھ لتعلیق إعلاناتھ الانتخابیة بھا.
-         كل مرشح یضبط في حالة تلبس وھو یستعمل المساحة غیر المخصصة لھ لتعلیق إعلاناتھ الانتخابیة بھا.

 

المادة 84

یعاقب بالحبس من سنة أیام إلى شھر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل شخص یقوم بتسخیر الوسائل
والأدوات المشار إلیھا في المادة 54 من ھذا القانون.

 

المادة 85

یعاقب بالحبس من سنة أیام إلى شھر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص فقد حق التصویت لسبب
من الأسباب وصوت إما بحكم قیده في لوائح انتخابیة وضعت قبل فقده حق التصویت أو قید فیھا بعد ذلك دون طلب منھ.

 

المادة 86

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من صوت بحكم قید في
اللائحة الانتخابیة حصل علیھ في الحالات المنصوص علیھا في المادة 81 أعلاه وبانتحالھ اسم وصفة ناخب مقید أو استعمل حقھ في الانتخاب

أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 87

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة كل شخص مقید في لوائح انتخابیة متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 88

یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص مكلف في عملیات
اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بھا وإحصائھا وفرزھا قام باختلاس أوراق منھا أو أضاف إلیھا ما لیس منھا أو أفسدھا أو قرأ اسما غیر الاسم

المقید فیھا.

 

المادة 89

لا یجوز لشخص یحمل أسلحة ظاھرة أو مخفیة أو أدوات فیھا خطر على الأمن العام أن یدخل قاعة التصویت وإلا تعرض للعقوبات
المنصوص علیھا في الفصول 8 و9 و 10 من الظھیر الشریف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمـادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في

شأن التجمعات العمومیة.

 

المادة 90

یعاقب بالحبس من شھر إلى ثلاثة أشھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار
زائفة أو إشاعات كاذبة أو غیر ذلك من طرق التدلیس على تحویل أصوات الناخبین أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصویت.

 

المادة 91



یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجھ یھدد بھ الناخبین أو
یخل بالنظام العام.

 

تضاعف العقوبة إذا كان ھؤلاء الأشخاص ناخبین.

 

الماد ة 92

یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو
صیاح أو مظاھرات تھدیدیة على إحداث اضطراب في سیر عملیات التصویت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حریة التصویت.

 

المادة 93

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة
التصویت بعنف لمنع الناخبین من اختیار مرشح من المرشحین أو لائحة من اللوائح.

 

تكون العقوبة ھي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام یحملون السلاح.

 

المادة 94

تكون العقوبة ھي السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا وقع الاقتحام المشار إلیھ في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على
تنفیذھا إما في جمیع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقلیم أو عدة عمالات أو أقالیم أو في دائرة أو عمل دوائر انتخابیة.

 

المادة 95

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط الناخبون الذین یقومون أثناء
اجتماعھم للاقتراع بإھانة مكتب التصویت أو عضو من أعضائھ أو یرتكبون نحوھم عملا من أعمال العنف أو یؤخرون العملیات الانتخابیة أو

یحولون دون إجرائھا باستعمال الاعتداء والتھدید.

المادة 96

یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على انتھاك العملیات الانتخابیة
بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتویة على أوراق التصویت وتشتیت الغلافات والأوراق المصوت بھا أو أخذھا أو إتلافھا أو القیام

بإبدال أوراق التصویت بأخرى أو بأیة مناورات أخرى یراد بھا تغییر أو محاولة تغییر نتیجة الاقتراع أو انتھاك سر التصویت.

 

المادة 97

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من استولى على
صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصویت الموجودة بداخلھ.

 

المادة 98

یعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتھاك عملیات الاقتراع إذا ارتكبھ أعضاء مكتب التصویت أو مأمورو السلطة المعھود إلیھم
بحراسة أوراق التصویت قبل فرزھا.



 

المادة 99

لا یترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضیات المتعلقة بالطعون الانتخابیة.

 

المادة 100

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من حصل أو حاول الحصول
على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات نقدیة أو عینیة أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد
بھا التأثیر على تصویتھم سواء كان ذلك بطریقة مباشرة أو بواسطة الغیر أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبین

على الإمساك عن التصویت.

 

یحكم بالعقوبات المشار إلیھا أعلاه على الأشخاص الذین قبلوا أو التمسوا الھدایا أو التبرعات أو الوعود المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

 

المادة 101

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من حمل أو حاول أن یحمل
ناخبا على الإمساك عن التصویت أو أثر أو حاول التأثیر في تصویتھ بالاعتداء أو استعمال العنف أو التھدید أو بتخویفھ من فقد وظیفتھ أو

تعرض شخصھ أو أسرتھ أو ممتلكاتھ إلى ضرر.

المادة 102

یعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص قام خلال الحملة
الانتخابیة بتقدیم ھدایا أو تبرعات أو وعود بھا أو بھبات إداریة إما لجماعة محلیة وإما لمجموعة من المواطنین أیا كانت بقصد التأثیر في

تصویت أیة ھیئة من الناخبین أو بعض منھم.

المادة 103

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري
الإدارة أو جماعة محلیة.

 

المادة 104

یترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتین.

 

المادة 105

لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 100 إلى 102 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع.

 

المادة 106

فیما عدا الحالات المنصوص علیھا بصورة خاصة في القوانین الجاري بھا العمل، یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى
10.000 درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من قام في لجنة إداریة أو في مكتب تصویت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب
السلطات الإداریة المحلیة أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصویت أو بالمس أو محاولة المس بنزاھتھ أو بالحیلولة أو محاولة
الحیلولة دون إجراء عملیات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بھا العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدلیس، وسواء

جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.



 

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عمومیا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة.

 

المادة 107

یمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص علیھا في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقھ الوطنیة لمدة لا تقل عن سنتین ولا
تتعدى خمس سنوات.

 

المادة 108

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص علیھا في ھذا الجزء.

 

یعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم علیھ من أجل مخالفة لأحكام ھذا الجزء، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ، ثم ارتكب جریمة مماثلة
قبل مضي خمس سنوات من تاریخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمھا.

 

تتقادم الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة المقامتان بموجب المادتین 80 و 81 والمادة 85 وما یلیھا إلى غایة المادة 98 ومن المادة 100 وما
یلبھا إلى المادة 102 والمادة 106 بمضي ستة أشھر من یوم إعلان نتیجة الانتخاب.

 

 

القسم الثالث

الأحكام الخاصة بتنظیم الاستفتاءات

وانتخاب المستشارین الجھویین وأعضاء مجالس العمالات والأقالیم

والمستشارین الجماعیین وأعضاء الغرف المھنیة

الجزء الأول

أحكام خاصة بتنظیم الاستفتاءات

 

المادة 109

تنظم الاستفتاءات المنصوص علیھا في الفصول 69 و 103 و 105 من الدستور وفقا لأحكام القسم الثاني من ھذا القانون مع مراعاة أحكام ھذا
الجزء.

 

الباب الأول

شروط المشاركة في الاستفتاء

 

المادة 110

یشارك في الاستفتاء:



1.    الناخبون المقیدون في اللوائح الانتخابیة العامة.
2.    العسكریون العاملون أیا كانت رتبتھم وأعوان القوة العمومیة (الدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة) وبوجھ عام جمیع

الأشخاص الذین لھم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مھامھم.
3.    المغاربة المسجلون في سفارات وقنصلیات المملكة المغربیة والمغاربة المقیمون بالخارج.

 

یشترط في الأشخاص المشار إلیھم في (2) و (3) أعلاه ألا تقل سنھم عن 20 سنة شمسیة كاملة في تاریخ الاقتراع وأن تتوافر فیھم الشروط
الأخرى المطلوبة للقید في اللوائح الانتخابیة العامة بصرف النظر عن شروط عدم الانتماء إلى بعض فئات الموظفین المدنیین والعسكریین.

 

المادة 111

تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إلیھم في الفقرة 2 من المادة 110 أعلاه السلطة التي یخضعون لھا وتوجھھا إلى العامل الذي یبلغھا إلى
رؤساء مكاتب التصویت التي یدعى للتصویت فیھا الأشخاص المذكورون. 

 

الباب الثانـي

حملة الاستفتاء

 

المادة 112

لا یجوز أن یشارك في حملھ الاستفتاء إلا الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المؤسسة بصفة قانونیة في تاریخ افتتاح الحملة.

 

المادة 113

یجوز خلال حملة الاستفتاء عقد الاجتماعات العامة بكامل الحریة وفقا لأحكام الظھیر الشریف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى
1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن التجمعات العمومیة.

 

المادة 114

ابتداء من الیوم العاشر الذي یسبق تاریخ الاقتراع، تخصص السلطة الإداریة المحلیة في كل دائرة من الدوائر الانتخابیة بالجماعات الحضریة
والقرویة أماكن لتعلیق الملصقات المتعلقة بالاستفتاء وذلك في الحدود المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من المادة 50 من ھذا القانون.

 

 

تخصص في الأماكن المذكورة مساحات متساویة لجمیع الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المشاركة في حملة الاستفتاء. وتوزع السلطة
الإداریة المحلیة المساحات المذكورة حسب ترتیب إیداع الطلبات.

 

تسري أحكام المادتین 50 و 51 من ھذا القانون على تعلیق الملصقات بمناسبة الاستفتاء.

 

الباب الثالث

تحضیر عملیات التصویت وسیرھا



 

المادة 115

یتم إعداد وسحب بطائق المصوتین في الاستفتاء وفق الأحكام المنصوص علیھا فـي المادة 40 من ھذا القانون.

 

 فیما یتعلق بالأشخاص المشار إلیھم في الفقرة من المادة 110 أعلاه، یحرر العامل أو من ینتدبھ لھذه الغرض بطائق التصویت وفق الكیفیة
المنصوص علیھا في المادة 40 أعلاه وتسلمھا للمعنیین بالأمر السلطة التي یخضعون لھا.

 

المادة 116

تعین بمقرر تتخذه السلطة الإداریة المحلیة الأماكن التي تقام فیھا مكاتب التصویت، ویشعر الجمھور بذلك قبل تاریخ إجراء التصویت بستة أیام
على الأقل وذلك بطریقة الملصقات والنشر في الصحافة المكتوبة والإعلان بالإذاعة أو التلفزیون أو أیة وسیلة أخرى جرى العمل باستعمالھا.

ویعین في المقرر المذكور المكتب المركزي عندما تشتمل جماعة محلیة على عدة مكاتب للتصویت.

 

المادة 117

یباشر تعیین رؤساء مكاتب التصویت وكذا نوابھم وفقا لأحكام المادة 57 من ھذا القانون.

 

المادة 118

تسري أحكام المواد 57 وما یلیھا إلى غایة المادة 62 من ھذا القانون على سیر مكاتب التصویت والعملیات الانتخابیة.

 

المادة 119

للأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعین ممثلا ناخبا عنھا للحضور باستمرار في كل مكتب تصویت لیراقب
عملیاتھ، ویحب إشعار رئیس مكتب التصویت باسم الممثل المعین وذلك في الیوم السابق لتاریخ إجراء التصویت.

 

المادة 120

یكون لدى كل مكتب للتصویت سجل في نظیرین یحتوي على لائحة المصوتین الذین ینبغي لھ أن یتلقى تصویتھم وینص على جمیع البیانات
المثبتة في اللائحة الانتخابیة للدائرة.

 

یجب على كل مكتب للتصویت أن یتحقق قبل بدء الاقتراع من توفره على جمیع الوثائق والمستندات اللازمة لسیر عملیة التصویت، ویجب أن
یتحقق كذلك من أنھ لا یوجد أي تفاوت من حیث العدد بین أوراق التصویت ب (نعم) وأوراق التصویت ب (لا).

 

المادة 121

یباشر افتتاح واختتام الاقتراع وفقا لأحكامھ المادة 59 من ھذا القانون.

 

المادة 122

یجیب المصوتون ب (نعم) أو "لا" بواسطة ورقتین مختلفتي اللون.



 

الباب الرابع

فرز الأصوات

 

المادة 123

یباشر فرز الأصوات بمجرد اختتام التصویت ویتولى مكتب التصویت ھذه العملیة بمساعدة عدة فاحصین وفقا للشروط المنصوص علیھا في
ھذا الباب.

 

المادة 124

یعین رئیس مكتب التصویت من ببن المصوتین الحاضرین عدة فاحصین یحسنون الكتابة والقراءة ویوزعھم على الطاولات جاعلا أربعة على
الأقل حول كل طاولة.

 

یجوز للأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة المشاركة في حملة الاستفتاء تعیین فاحصین یوزعون كذلك جھد المستطاع على جمیع طاولات
الفرز، وفى ھذه الحالة، یجب إشعار الرئیس بأسماء الناخبین الفاحصین المقترحین قبل اختتام التصویت بساعة على الأقل، وذلك لیتأتى وضع

لائحة الفاحصین وتوزیعھم على الطاولات قبل بدایة عملیة الفرز.

 

المادة 125

یباشر فتح صندوق التصویت ویتحقق من عدد الغلافات، فإذا كان عددھا أكثر أو أقل من عدد المصوتین الموقع قبالة أسمائھم وجبت الإشارة
إلى ذلك في محضر العملیات.

 

یوزع الرئیس الغلافات على مختلف الطاولات ویخرج في كل طاولة أحد الفاحصین ورقة التصویت من الغلاف ویسلمھا بعد نشرھا إلى
فاحص آخر یقرأھا جھارا، ثم یضع فاحصان على الأقل علامة عن كل ورقة تدل على "نعم" وكل ورقة تدل على "لا" في أوراق معدة لھذا

الغرض.

 

إذا وجد في غلاف عدة أوراق تصویت اعتبرت ملغاة إن اختلف اللون وعدت صوتا واحدا إن اتحد.

 

المادة 126

یصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنھا في إحدى الحالات المنصوص علیھا في " أ" و "ب" من المادة من ھذا القانون.

 

المادة 127

تلحق أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا وكذا الغلافات غیر القانونیة بمحضر العملیات وفق الشكلیات والشروط المقررة في المادة 64 من
ھذا القانون.

 

المادة 128

تسجل عملیة فرز الأصوات بمحضر یحرر في نظیرین وفقا لأحكام المادة 65 من ھذا القانون.



 

یحمل في الحال إلى المكتب المركزي نظیرا المحضر مشفوعین بالغلافات التي تحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فیھا والغلافات غیر
القانونیة.

 

المادة 129

توضع محاضر مكاتب التصویت وكذلك قوائم التوقیعات طوال أربعة أیام كاملة في مقر الجماعة الحضریة أو القرویة حیث یمكن للمصوتین
أن یطلعوا علیھا ویبدوا في شأنھا ما یعن لھم من مطالبات.

 

الباب الخامس

إحصاء الأصوات

 

المادة 130

بعد انصرام الأجل المنصوص علیھ فـي المادة 129 أعلاه، یباشر المكتب المركزي المشار إلیھ في المادة 116 من ھذا القانون إحصاء
الأصوات المعبر عنھا في الجماعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتھا مختلف مكاتب التصویت الملحقة بھ.

 

المادة 131

تسجل عملیات إحصاء الأصوات في محضر بجب أن تثبت فیھ المطالبات التي أبداھا المصوتون عملا بأحكام المادة 129 أعلاه.

 

یحرر المحضر المذكور في نظیرین یوقعھما رئیس المكتب المركزي وسائر أعضائھ وكذا رؤساء جمیع مكاتب التصویت الملحقة بالمكتب
المركزي.

 

یحتفظ بأحد النظیرین ضمن وثائق الجماعة مع نظیر من محضر كل مكتب تصویت ملحق بھا. ویوجھ النظیر الآخر إلى العامل مع نظیر
لمحضر كل مكتب تصویت والغلافات المحتویة على أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا والغلافات غیر القانونیة.

 

المادة 132

تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقلیم لجنة تتألف من:
-         رئیس المحكمة الابتدائیة التابع لنفوذھا مقر العمالة أو الإقلیم أو فاض ینتدبھ لھذا الغرض، رئیسا.

-         ناخبین یحسنان القراءة و الكتابة یعینھما العامل.
-         ممثل للعامل یتولى بالإضافة إلى ذلك مھام كتابة اللجنة.

 

المادة 133

تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزتھ مختلف المكاتب المركزیة للعمالة أو الإقلیم والأصوات التي اعترفت بصحتھا
مكاتب التصویت الملحقة بھا.

 



تسجل عملیة الإحصاء بمحضر یحرر في نظیرین یوقعھما رئیس اللجنة وسائر أعضائھا. ویشار في المحضر عند الاقتضاء إلى محاضر
المكاتب المركزیة التي تحتوي على مطالبات.

 

یحتفظ بأحد النظیرین ضمن وثائق العمالة أو الإقلیم ویحمل الآخر في الحال إلى المجلس الدستوري مع نظیر من محاضر المكاتب المركزیة
ومكاتب التصویت التابعة للعمالة أو الإقلیم والغلافات المحتویة على أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا والغلافات غیر القانونیة.

 

الباب السادس

تصویت المواطنین المغاربة

المقیمین خارج تراب المملكة

 

المادة 134

یجرى التصویت وعملیات فرز وإحصاء الأصوات التي یعبر عنھا المواطنون المغاربة المقیمون خارج تراب المملكة وفقا لأحكام الباب الثالث
وما بعده إلى الباب الخامس من الجزء الأول من القسم الثالث من ھذا القانون مع مراعاة الأحكام الآتیة.

 

المادة 135

یجري التصویت في مبنى السفارة أو القنصلیة المسجل فیھا المصوتون وبالأماكن الأخرى التي یعینھا القنصل لھذه الغایة.

 

تقوم بطاقة التسجیل القنصلي مقام بطاقة التصویت.

 

المادة 136

یرأس مكتب التصویت القنصل أو أحد الأعوان الذي ینتدبھ سفیر صاحب الجلالة أو القنصل لذلك ویمارس الاختصاصات التي یخولھا ھذا
القانون لرئیس مكتب التصویت.

 

یجوز لسفیر صاحب الجلالة أو القنصل عند الاقتضاء أن یمدد أجل التصویت على ألا تتعدى مدتھ ثلاثة أیام.

 

المادة 137

ریثما تعد لوائح انتخابیة خاصة بالمواطنین في الخارج، تقوم مقام لائحة المصوتین المنصوص علیھا في المادة 120 أعلاه لائحة المواطنین
المغاربة المسجلین بالقنصلیة والمتمتعین قانونا بحق التصویت.

 

المادة 138

یجب أن یوضع خاتم السفارة أو القنصلیة على الغلافات المشار إلیھا في المادة 60 من ھذا القانون.

 

المادة 139



یمكن أن یطلع المصوتون في مبنى السفارة أو القنصلیة خلال أربعة أیام كاملة على محضر عملیة التصویت وعلى قوائم التوقیعات لإبداء ما
یعن لھم بشأنھا من مطالبات.

 

عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، یحمل إلى السفارة التابعة لھا القنصلیة محضر عملیة التصویت بعد أن یتمم عند الاقتضاء بإثبات المطالبات
المعبر عنھا ویشفع بالغلافات المحتویة على أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا وعلى الغلافات غیر القانونیة.

 

 

المادة 140

یباشر سفیر صاحب الجلالة إحصاء الأصوات المعبر عنھا في مكاتب التصویت المحدثة في السفارة وفي القنصلیات الواقعة بدائرة نفوذه
ویسجل ھذه العملیة في محضر یحرر منھ نظیران یحتفظ بأحدھما ضمن وثائق السفارة ویوجھ الآخر في الحال إلى المجلس الدستوري،

مصحوبا بمحاضر عملیات التصویت والغلافات المحتویة على أوراق التصویت الملغاة والمنازع فیھا وعلى الغلافات غیر القانونیة.

 

الباب السابع

إعلان نتائج الاستفتاءات

 

المادة 141

یعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتھا والبث في المطالبات وفق المادتین 36 و 37 من القانون التنظیمي رقم
29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان 1414 (25 فبرایر 1994).

 

الجزء الثاني

أحكام خاصة بانتخاب مستشاري الجھات

المادة 142

تطبق الأحكام المشتركة المنصوص علیھا في القسم الثاني من ھذا  القانون على انتخاب مستشاري الجھات مع مراعاة الأحكام الآتیة.

 

 

الباب الأول

التألیف والھیئة الناخبة وأسلوب الاقتراع

 

المادة 143

یتألف المجلس الجھوي من:
1.    ممثلین لمجالس الجماعة الحضریة والقرویة الواقعة بالجھة تنتخبھم على مستوى كل عمالة وإقلیم ھیئة ناخبة متألفة من الأعضاء

المنتخبین بالمجالس المذكورة ؛
2.    ممثلین لمجالس العمالات والأقالیم الواقعة بالجھة تنتخبھم على مستوى كل عمالة وإقلیم ھیئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبین

بالمجالس المذكورة؛
3.    ممثلین لغرف الفلاحة الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجھة تنتخبھم ھیئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبین بالغرف المذكورة؛



4.    ممثلین لغرف الصناعة التقلیدیة للواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجھة ننتخبھم ھیئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبین بالغرف
المذكورة ؛

5.    ممثلین لغرف التجارة والصناعة والخدمات الواقعة بدائرة النفوذ التربي للجھة تنتخبھم ھیئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبین
بالغرف المذكورة ؛

6.    ممثلین لغرف الصید البحري الواقعة داخل دائرة النفوذ الترابي للجھة أو لفروع ھذه الغرف تنتخبھم ھینة ناخبة متألفة من الأعضاء
المنتخبین بالغرف المذكورة أو بفروعھا ؛

7.    ممثلین للمأجورین المزاولین عملھم بالجھة تنتخبھم ھیئة ناخبة متألفة إن اقتضى الحال على المستوى الجھوي من:
أ -        مندوبي المستخدمین بالمنشآت.

ب -    ممثلي المستخدمین في لجان النظام الأساسي والمستخدمین في المنشآت المنجمیة.
ج -     ممثلي الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء المنصوص علیھا في النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة

والأنظمة الأساسیة الخاصة بمستخدمي الجماعات الحضریة القرویة ومستخدمي المؤسسات العامة.
 

یجب أن ینتخب مندوبو وممثلو المأجورین في الھیئة الناخبة المنصوص علیھا فـي الفقرة 7 من ھذه المادة وفق الإجراءات والشروط القانونیة
المطبقة على كل فئة من فئات المستخدمین المشار إلیھم أعلاه.

 

یضم المجلس الجھوي، علاوة على ذلك، أعضاء مجلس المستشارین وأعضاء مجلس النواب المنتخبین في الجھة الذین یحضرون اجتماعاتھ
بصفة استشاریة. ویحضر اجتماعات المجلس الجھوي أیضا بصفة استشاریة رؤساء مجالس العمالات والأقالیم الواقعة في الجھة.

 

یكون أعضاء مجلس المستشارین المنتخبین في إطار الھیئة الناخبة لممثلي المأجورین أعضاء بصفة استشاریة في المجالس الجھویة المنتمیة
إلیھا العمالة أو الإقلیم التابع لھ محل إقامتھم أو محل قیدھم في اللوائح الانتخابیة العامة.

 

المادة 144

یحدد بموجب مرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة عدد الجھات وأسماؤھا وحدودھا الترابیة ومراكزھا وعدد المستشارین الجھویین الواجب
انتخابھم في كل جھة وتوزیع المقاعد على مختلف الھیئات الناخبة وكذا عدد المقاعد الراجعة للجماعات المحلیة وتوزیعھا على العمالات

والأقالیم المكونة لكل جھة.

 

المادة 145

لا یجوز لأي شخص أن یكون ناخبا أو منتخبا في أكثر من ھیئة من الھیئات الناخبة الوارد بیانھا في المادة 143 أعلاه.

 

المادة 146

تسري على مدة انتداب أعضاء المجالس الجھویة أحكام المادة 43 من ھذا القانون.

 

غیر أن عضویة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارین المشار إلیھم في المادة 143 أعلاه، في المجلس الجھوي تنتھي بانصرام
مدة انتدابھم بالبرلمان.

 

المادة 147

یجري انتخاب أعضاء المجلس الجھوي من لدن ھیئات أعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة ومجالس العمالات والأقالیم والھیئات
المتألفة من ممثلي الغرف المھنیة وكذا الھیئات المتألفة من ممثلي المأجورین عن طریق الاقتراع باللائحة وبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة



أكبر بقیة ودون استعمال مزج الأصوات التفاضلي. غیر أن الانتخاب یباشر بالاقتراع  الفردي بالأغلبیة فـي دورة واحدة إذا كان الأمر یتعلق
بانتخاب عضو واحد.

 

الباب الثاني

عدم أھلیة الترشح للانتخاب وحالات التنافي

 

المادة 148

لا یؤھل للترشح للانتخاب بصفة مستشار جھوي في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص المشار إلیھم في المادة 42 من ھذا القانون.

 

المادة 149

یجرد بقوة القانون من صفة مستشار جھوي كل من ثبت عدم أھلیتھ للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابھ وانصرام الأجل الذي یمكن خلالھ
الطعن في ھذا الانتخاب أو كل من یوجد أثناء مدة انتدابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة للترشح المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

یثبت التجرید المذكور بحكم تصدره المحكمة الإداریة بطلب من عامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة أو بطلب من ناخب مقید في الھیئة الناخبة
المعنیة. وتصدر المحكمة الإداریة حكمھا داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ إحالة الطلب علیھا.

 

المادة 150

یتنافى انتداب المستشار الجھوي مع أیة وظیفة تؤدى الأجرة عنھا كلا أو بعضا من میزانیة الجھة أو من میزانیة مؤسسة عامة جھویة.

 

یتنافى انتداب المستشار الجھـوي مع مھام صاحب امتیاز في مصالح عامة جھویة أو مدیر لھا أو مقاول فیھا.

 

المادة 151

لا یجور لأي عضو من أعضاء المجلس الجھوي إذا كان یزاول مھنة محام أو مدافع مقبول أن یترافع أو بمستشار لحساب إحدى المصالح
العامة المشار إلیھا في المادة السابقة أو لحساب الجھة.

 

المادة 152

یجب على كل عضو یوجد حین انتخابھ في إحدى حالات التنافي المنصوص علیھا في المادة 150 أعلاه أن یثبت خلال الثمانیة أیام التالیة
للشروع فـي مزاولة مھمتھ أنھ استقال من مھامھ المتنافیة مع انتدابھ أو أنھ طلب، إذا كان یشغل منصبا عاما، جعلھ في الوضعیة الخاصة
المنصوص علیھا في نظامھ الأساسي وإلا اعتبر مستقیلا بصفة تلقائیة من انتدابھ بحكم تصدره المحكمة الإداریة بطلب من عامل العمالة أو

والإقلیم مركز الجھة داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ إحالة الطلب علیھا.

 

الباب الثالث

الترشیحات

 



المادة 153

إن المرسوم الذي یحدد بموجبھ تاریخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالھا الترشیحات وتاریخ بدء الحملة الانتخابیة ونھایتھا ینشر في الجریدة
الرسمیة قبل التاریخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وأربعین یوما على الأقل.

 

المادة 154

تودع التصریحات بالترشیح وفقا للأحكام المنصوص علیھا في المادة 45 من القانون بمقر العمالة أو الإقلیم المعني فیما یتعلق بانتخاب ممثلي
مجالس الجماعات الحضریة أو القرویة ومجالس العمالات والأقالیم وبمركز الجھة فیما یتعلق بانتخاب ممثلي الغرف المھنیة وممثلي

المأجورین.

 

یجب أن تتضمن لوائح الترشیح عددا من الأسماء یساوي عدد المقاعد المراد شغلھا، ویجب أن یحدد فیھا الترتیب المقدم بھ المرشحین، ویجب
أن تتضمن الترشیحات الفردیة أو لوائح الترشیح إضافة إلى المعلومات الواردة في المادة 45 من ھذا القانون بیان مجلس الجماعة الحضریة أو

القرویة أو مجلس العمالة أو الأقالیم أو الغرفة المھنیة أو فئة المستخدمین التي ینتمون إلیھا.

 

لا یمكن أن یكون لعدة لوائح تسمیة واحدة في نفس الدائرة الانتخابیة أو الھیئة الناخبة.

 

المادة 155

یباشر تسجیل الترشیح أو عند الاقتضاء رفض التصریح بالترشیح وفقا لأحكام المواد 46 و 47 و 48 من ھذا القانون.

 

الباب الرابع

العملیات الانتخابیة

الفرع الأول

بطائق الناخبین وأوراق التصویت ومكاتب التصویت

 

المادة 156

یقوم العامل في كل عمالة أو إقلیم بإعداد بطائق الناخبین وفقا لأحكام المادة 40 من ھذا القانون.

 

على أن یتولى عامل العمالة أو الإقلیم التابع لھ مقر الغرفة المھنیة المعنیة إعداد بطائق الناخبین فیما یخص أعضاء الھیئات الناخبة للغرف
المھنیة.

 

زیادة على البیانات المنصوص علیھا في المادة 40 أعلاه، یجب أن تتضمن بطاقة الناخب بیان مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة أو مجلس
العمالة أو الإقلیم أو الغرفة المھنیة أو فئة المستخدمین التي ینتمي إلیھا الناخب.

 

یسحب كل ناخب بطاقتھ الانتخابیة شخصیا مقابل إبراء في التاریخ المحدد طبقا للمادة 40 أعلاه.

 



المادة 157

یتولى إحداث مكاتب التصویت وتحدید مقارھا وتعیین رؤساء المكاتب المذكورة ونوابھم عامل العمالة أو الإقلیم فیما یخص انتخاب ممثلي
مجالس الجماعات الحضریة أو القرویة ومجالس العمالات أو الأقالیم وممثلي المأجورین وعامل العمالة أو الإقلیم التابع لھ مقر الغرفة المھنیة

مما یخص انتخاب ممثلي كل فئة من فئات الغرف المھنیة وذلك وفقا لأحكام المادتین 56 و57 من ھذا القانون.

 

یتم تألیف وتسییر المكاتب المذكورة وفق الشروط المقررة في المادتین 57 و 58 من ھذا القانون.

 

الفرع الثاني

عملیات التصویت والفرز وإعلان النتائج

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 158

یتم الاقتراع وفرز الأصوات وفقا لأحكام المواد من 59 إلى غایة 62 من ھذا القانون.

 

غیر أن الاقتراع یفتتح في الساعة الثانیة زوالا ویختتم بمجرد ما یكون الناخبون التابعون لمكتب التصویت قد أدلوا بأصواتھم وعلى أبعد تقدیر
في الساعة السادسة مساء.

 

المادة 159

یحرر محضر العملیات الانتخابیة وفق الكیفیات المحددة في المادة 65 من ھذا القانون. یحتفظ بنظیر من المحضر في مقر مكتب التصویت.

 

یوضع النظیر الثاني المضافة إلیھ الأوراق المنازع فیھا أو الملغاة في ظرف مختوم یوقعھ رئیس وأعضاء مكتب التصویت ویوجھ في الحال
إلى لجنة التحقق التابعة للعمالة أو للإقلیم أو إلى لجنة الإحصاء الجھویة المشار إلیھما على التوالي في المادتین 160 و 163 بعده.

 

یودع النظیر الثالث لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإداریة التابعة لھا الدائرة الانتخابیة.

الفصل الثاني

أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي مجالس الجماعات

الحضریة والقرویة ومجالس العمالات والأقالیم

 

المادة 160

تتألف لجنة التحقق التابعة للعمالة أو الإقلیم من الأشخاص التالي بیانھم في كل عمالة أو إقلیم :
-         رئیس المحكمة الابتدائیة أو قاض ینتدبھ لھذا الغرض، رئیسا ؛

-         ناخبان یحسنان القراءة والكتابة یعینھما العامل ؛



-         ممثل العامل، كاتبا.

یمكن أن یحضر ممثلو اللوائح أو المرشحین أعمال ھذه اللجنة.

 

المادة 161

تقوم لجنة التحقق بإحصاء الأصوات والتحقق منھا والإعلان عن نتیجتھا النھائیة بحسب توصلھا بھا وذلك وفقا لأحكام المادة 66 من ھذا
القانون.

 

المادة 162

تثبت على الفور عملیات التحقق من الأصوات و إعلان النتائج في محضر یوقعھ رئیس وأعضاء اللجنة.

 

یسلم نظیر من المحضر إلى العامل لیحتفظ بھ في مقر العمالة أو الإقلیم. ویوضع نظیر مع جمیع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع علیھ
وفق الشكلیات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه ویوجھ في الحال إلى المحكمة الإداریة.

 

یرفع في الحال إلى عامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة نظیر من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع علیھ.

 

توقع جمیع نظائر المحضر وفق الشكلیات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه.

 

الفصل الثالث

أحكام تتعلق بانتخاب ممثلي الغرف المھنیة

وممثلي المأجورین

 

الماد ة 163

إذا تعلق الأمر بانتخاب ممثلي كل فئة من فئات الغرف المھنیة وممثلي المأجورین قامت بإحصاء الأصوات وإعلان النتائج النھائیة لجنة
إحصاء جھویة تتألف من:

-         رئیس المحكمة الابتدائیة التابع لدائرة نفوذھا مركز الجھة أو قاض تنتدبھ لھذا الفرض، رئیسا ؛
-         ناخبین یحسنان القراءة والكتابة یعینھـما عامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة ؛

-         ممثل عامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة، كاتبا.
 

یمكن لكل لائحة أو كل مرشح تعیین ممثل ناخب غیر مرشح لحضور أشغال لجنة الإحصاء الجھویة.

 

المادة 164

تثبت على الفور عملیات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر یحرر وفق الشكلیات المنصوص علیھا في المادة 162 أعلاه.

 



یسلم نظیر من المحضر إلى عامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة لیحتفظ بھ في محفوظات الجھة.

 

یوضع نظیر ثان من المحضر في ظرف مختوم وموقع من لدن رئیس وأعضاء لجنة الإحصاء الجھویة ویوجھ مع جمیع الأوراق الملحقة بھ
إلى المحكمة الإداریة التابع لنفوذھا مركز الجھة.

 

یوجھ على الفور إلى مقر كل مكتب تصویت بالدائرة الانتخابیة نظیر ثالث من المحضر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع علیھ.

 

توقع جمیع نظائر المحاضر وفق الكیفیات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 162 أعلاه.

 

الفصل الرابع

إیداع المحاضر وأحكام متفرقة

 

المادة 165

یجوز لكل مرشح یعنیھ الأمر أن یطلع بحسب الحالة في مقر مكتب التصویت أو العمالة أو الإقلیم أو في مركز الجھة على محاضر مكاتب
التصویت ولجنة التحقق التابعة للعمالة أو الإقلیم أو لجنة الإحصاء الجھویة خلال ثمانیة أیام كاملة الموالیة لإعلان النتائج النھائیة لیقیم عند

الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

توضع رھن إشارة الناخبین في مقر مكتب التصویت وطبق نفس الشروط اللوائح التي تحمل في طرتھا الإشارة التي یضعھا أعضاء مكتب
التصویت أمام أسماء المصوتین.

 

المادة 166

لا یحكم ببطلان الانتخاب جزئیا أو مطلقا إلا في الحالات المنصوص علیھا في المادة 74 من ھذا القانون.

 

المادة 167

كل عضو في مجلس جھوي تقلد بعد انتخابھ وظیفة أو مھمة من الوظائف أو المھام المتنافیة مع عضویتھ أو طرأ علیھ ما یحرمھ من الحق في
أن یكون ناخبا یعتبر مستقیلا وتعاین استقالتھ بقرار من عامل العمالة أو الإقلیم مركز الجھة.

 

الباب الخامس

المنازعات الانتخابیة

 

المادة 168

تقدم الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابیة ویفصل فیھا وفق الأحكام المنصوص علیھا في الجزء الرابع من القسم الثاني من ھذا القانون
وأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبھ محاكم إداریة مع مراعاة ما یلي:

-         تبث المحكمة الإداریة في الطعن المتعلق بإیداع الترشیحات ابتدائیا وانتھائیا في ظرف ثمانیة أیام ؛



-         یبلغ حكم المحكمة إلى المعنى بالأمر وإلى السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح التي تقوم في الحال بتسجیل الترشیح المعلن
عن قبولھ من لدن المحكمة ورفعھ إلى علم الناخبین وفقا للقواعد الإجرائیة المنصوص علیھا في المادة 47 من ھذا القانون ؛

-         فیما یتعلق بالعملیات الانتخابیة وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع،  ترفع دعاوى الطعن إلى المحكمة الإداریة ضد قرارات
مكاتب التصویت وقرارات لجان التحقق التابعة للعمالات أو الأقالیم أو لجال الإحصاء الجھویة.

 

الباب السادس

تعویض المستشارین الجھویین والانتخابات الجزئیة

 

المادة 169

في حالة الوفاة أو إذا ألغیت جزئیا نتائج اقتراع على إثر طعن فإن المرشح الذي یرد إسمھ فـي اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة
المعنیة یدعى لشغل المقعد الشاغر وإلا وجب تنظیم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا یمكن أن یتجاوز 90 یوما من تاریخ الوفاة

أو التاریخ الذي صار فیھ الحكم القاضي بالإلغاء نھائیا.

 

غیر أن أھلیة المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس الجھة عن طریق شغل المقعد الشاغر یمكن الطعن فیھا وفقا لأحكام ھذا القانون داخل أجل
ستة أیام من التاریخ التي خلف فیھ ھذا المرشح المستشار الذي صار مقعده شاغرا.

 

المادة 170

یجب في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، أن یجرى الانتخاب الجدید داخل أجل لا یمكن أن یتجاوز90 یوما من التاریخ الذي صار فیھ الحكم
القاضي بالإلغاء نھائیا.

 

تحدد بقرار لوزیر الداخلیة تواریخ ھذه الانتخابات وتواریخ الانتخابات المنصوص علیھا في المادة 169 من ھذا القانون وكذا تواریخ
الانتخابات التكمیلیة المقررة في حالة فقدان المجلس لثلث أعضائھ أو توقیف أو حل المجلس المذكور.

 

الباب السابع

الحملة الانتخابیة وتحدید المخالفات المرتكبة

بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لھا

 

المادة 171

تنظم الحملة الانتخابیة وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب المستشارین الجھویین والعقوبات المقررة لھا على التوالي وفقا لأحكام
الجزئین الثاني والخامس من القسم الثاني من ھذا القانون.

 

الجزء الثالث

أحكام خاصة بانتخاب

أعضاء مجالس العمالات والأقالیم

 



المادة 172

تطبق الأحكام المنصوص علیھا في القسم الثاني من ھذا القانون على انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقالیم مع مراعاة أحكام ھذا الجزء.

 

الباب الأول

التألیف وأسلوب الاقتراع

 

المادة 173

ینتخب أعضاء مجالس العمالات والأقالیم عن طریق الاقتراع باللائحة وبالتمثیل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقیة.

 

المادة 174

ینتخب أعضاء مجالس كل عمالة أو إقلیم من طرف ھیئة ناخبة من بین أعضائھا، وتتألف ھذه الھیئة من أعضاء مجالس الجماعات الحضریة
والقرویة التابعة للعمالة أو الإقلیم.

 

المادة 175

یتألف مجلس العمالة أو الإقلیم من:

 
11. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یبلغ عدد سكانھا 150.000 نسمة أو یقل عن ھذا العدد.
13. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یتراوح عدد سكانھا بین 150.001 و200.000 نسمة.
15. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یتراوح عدد سكانھا بین200.001 و 300.000 نسمة.

 
17. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یتراوح عدد سكانھا بین 300.001 و 400.000 نسمة.
19. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یتراوح عدد سكانھا بین 400.001 و500.000 نسمة.
21. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یتراوح عدد سكانھا بین 500.001 و 600.000 نسمة.
23. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یتراوح عدد سكانھا ببن 600.001 و 700.000 نسمة.
25. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یتراوح عدد سكانھا بین 700.001 و 800.000 نسمة.
27. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یتراوح عدد سكانھا بین 800.001 و 900.000 نسمة.

29. عضو منتخبا في العمالات أو الأقالیم  التي یتراوح عد  سكانھا بین 900.001 و 1.000.000 نسمة.
31. عضوا منتخبا في العمالات أو الأقالیم التي یزید عدد سكانھا عن 1.000.000 نسمة.

 

المادة 176

علاوة على الأعضاء المنتخبین من طرف المستشارین الجماعیین والذین یختلف عددھم حسب الشروط المحددة في المادة السابقة تبعا لعدد
السكان القانوني المثبت في الإحصاء الرسمي الأخیر، یشارك في المجلس بصوت تقریري ممثلون عن غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة
والخدمات وغرفة الصناعة التقلیدیة وغرفة الصید البحري ینتخبون لھذا الغرض في كل عمالة أو إقلیم. وتنتخب كل غرفة من بین أعضائھا
ممثلا عن كل عمالة أو إقلیم یقع في دائرة نفوذھا، وینتخب ھذا الممثل بالأغلبیة النسبیة من بین أعضاء الغرفة المنتخبین برسم العمالة أو الإقلیم

المطابق.

 



الباب الثاني

عدم أھلیة الترشیح للانتخاب وحالات التنافي

 

المادة 177

لا ینتخب في مجموع أنحاء المملكة مستشارا للعمالة أو الإقلیم الأشخاص المشار إلیھم في المادة 42 من ھذا القانون.

 

المادة 178

یتنافى انتداب مستشار العمالة أو الإقلیم مع كل وظیفة تؤدى عنھا الأجرة كلا أو بعضا من میزانیة العمالة أو الإقلیم أو من مؤسسة عامة تابعة
للعمالة أو الإقلیم.

 

یتنافى انتداب المستشار مع مھام صاحب الامتیاز وكیل أو مقاول المصالح العامة التي تدبرھا العمالات أو الأقالیم.

المادة 179

لا یجوز لأي عضو في المجلس، إذا كان یزاول مھنة محام أو مدافع مقبول، أن یرافع أو یستشار لا لحساب إحدى المصالح العامة المشار إلیھا
في المادة السابقة ولا لحساب العمالة أو الإقلیم.

 

المادة 180

یتعین على كل مستشار یوجد حین انتخابھ في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب المشار إلیھا في المادة 178 أعلاه، أن یثبت في ظرف
الثمانیة أیام الموالیة للشروع في مھامھ، أنھ قد استقال من المھام التي تتنافى مع انتدابھ أو إذا كان یشغل وظیفة عمومیة أنھ طلب جعلھ في
الوضعیة الخاصة المقررة في نظامھ الأساسي وإلا أعلن عن استقالتھ بحكم القانون من انتدابھ بموجب حكم تصدره المحكمة الإداریة بطلب من

العامل.

 

الباب الثالث

التصریح بالترشیح

 

المادة 181

ینشر المرسوم الذي یحدد بموجبھ تاریخ الاقتراع في الجریدة الرسمیة 20 یوما على الأقل قبل تاریخ الاقتراع.

 

یتلقى العامل أو ممثلھ التصریحات بالترشیح إلى غایة الیوم الثامن السابق للاقتراع على أبعد تقدیر، وتودع التصریحات بالترشیح وتسجل طبقا
لأحكام المواد من 45 إلى غایة 48 من ھذا القانون.

 

كل تصریح بالترشیح تم رفضھ یجب أن یبلغ إلى الوكیل المعني بالأمر في الحال على الطریق الإداري مقابل إبراء.

 

المادة 182



لا یمكن أن تكون لعدة لوائح تسمیة واحدة في دائرة واحدة للعمالة أو الإقلیم، ویجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من المرشحین یعادل عدد
المقاعد المخصصة للدائرة، ولا یقبل سحب أي ترشیح بعد إیداع اللائحة.

 

المادة 183

یقوم عامل العمالة أو الإقلیم فور نشر المرسوم المحدد لتاریخ الاقتراع بإعداد بطائق الناخبین وفق الأحكام المنصوص علیھا في المادة 40 من
ھذا القانون.

 

تسلم السلطة الإداریة المحلیة إلى المستشارین الجماعیین أنفسھم البطائق الانتخابیة مقابل إبراء.

 

یتولى العامل إعداد أوراق التصویت وفق أحكام المادة 55 من ھذا القانون.

 

 

الباب الرابع

العملیات الانتخابیة

 

المادة 184

یحدث بموجب مقرر للعامل لكل دائرة انتخابیة للعمالة أو الإقلیم مكتب أو عدة مكاتب للتصویت یبلغ موقعھا إلى علم المستشارین الجماعیین
للدائرة قبل تاریخ الاقتراع بثمانیة أیام على الأقل.

 

المادة 185

یعین رؤساء مكاتب التصویت ونوابھم وینظم سیر ھذه المكاتب وفق الأحكام المنصوص علیھا في المادتین 57 و 58 من ھذا القانون.

 

المادة 186

یؤازر رئیس مكتب التصویت ثلاثة مساعدین یختارون من بین الناخبین الذین یحسنون القراءة والكتابة الحاضرین في مكان التصویت وقت
افتتاح الاقتراع، ویتولى كتابة مكتب التصویت أصغر المساعدین الثلاثة سنا.

 

الباب الخامس

سیر عملیات التصویت وفرز إحصاء الأصوات

 وإعلان النتائج

 

المادة 187

تسري على إجراء عملیات الاقتراع وفرز الأصوات أحكام المواد من 59 إلى غایة المادة 64 من ھذا القانون.

 



یفتتح الاقتراع في الساعة الثانیة بعد الزوال وینتھي بمجرد ما یصوت الناخبون التابعون لمكتب التصویت وعلى أبعد تقدیر في الساعة السادسة
مساء.

 

المادة 188

یحرر محضر العملیات الانتخابیة وفق الكیفیات المحددة في المادة 65 من ھذا القانون.

 

یحتفظ بنظیر من المحضر بمقر مكتب التصویت.

 

أما النظیر الثاني المصحوب بالأوراق المنازع فیھا أو الملغاة والغلافات غیر القانونیة فیوضع في ظرف مختوم یوقع علیھ رئیس مكتب
التصویت ویوجھ في الحین إلى لجنة التحقق بالعمالة أو الإقلیم المنصوص علیھا في المادة 189 بعده والموجودة بمقر العمالة أو الإقلیم.

 

یودع النظیر الثالث بكتابة ضبط المحكمة الابتدائیة التي تشمل نطاق اختصاصھا العمالة أو الإقلیم.

 

المادة 189

تتألف لجنة التحقق التابعة للعمالة أو الإقلیم من :
-         رئیس المحكمة الابتدائیة أو قاض ینتدبھ لھذا الغرض، رئیسا ؛

-         ناخبان یحسنان القراءة والكتابة یعینھما العامل ؛
-         ممثل العامل، كاتبا.

 

یمكن لوكلاء اللوائح أو لممثلیھم حضور أشغال اللجنة.

 

المادة 190

تقوم لجنة التحقق بإحصاء الأصوات والتحقق منھا حسب ترتیب التوصل بھا وبالإعلان عن نتیجتھا النھائیة وفقا لأحكام المادة 66 من ھذا
القانون.

 

المادة 191

تثبت فورا عملیة التحقق من الأصوات والإعلان عن النتائج في محضر یوقع علیھ رئیس وأعضاء اللجنة.

 

یسلم نظیر من المحضر إلى العامل لیحتفظ بھ في مقر العمالة أو الإقلیم، ویوجھ حالا إلى المحكمة الإداریة الكائن في دائرة نفوذھا العمالة أو
الإقلیم نظیر ثان مع سائر الأوراق الملحقة في غلاف مختوم وموقع علیھ ضمن نفس الشروط المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

 

یرفع في الحین إلى مركز كل مكتب تصویت تابع للدائرة الانتخابیة نظیر من المحضر موضوع كذلك في غرف مختوم وموقع علیھ.

 

توقع جمیع نظائر المحضر ضمن نفس الشروط المقررة في الفقرة الأولى أعلاه.



 

المادة 192

یجوز لكل مرشح یعنیھ الأمر أن یطلع على محاضر مكاتب التصویت ومحاضر لجنة التحقق بمقر العمالة أو الإقلیم أو بمقر مكتب التصویت
طیلة الثمانیة أیام الكاملة للإعلان النھائي عن النتائج لیمارس عند الاقتضاء حق الطعن المنصوص علیھ في المادة 193 من ھذا القانون.

 

توضع قوائم التوقیع ضمن الشروط رھن إشارة الناخبین في مركز مكتب التصویت.

 

 

 

الباب السادس

المنازعات الانتخابیة وأحكام متفرقة

 

المادة 193

یسوى النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات والعملیات الانتخابیة وإعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص علیھا في الجزء الرابع من القسم الثاني
من ھذا القانون مع مراعاة ما یلي:

-         یمكن لكل مرشح رفض التصریح بترشیحھ أن یحیل مقرر الرفض إلى المحكمة الإداریة المختصة في أجل ثلاثة أیام تبتدئ من
تاریخ الرفض ؛

-         تبث المحكمة الإداریة بصفة نھائیة في ظرف ثلاثة أیام تبتدئ من تاریخ إیداع الشكوى ؛
-         یمكن أن تكون موضوع طعن یقدم ویبت فیھ طبقا للكیفیات المنصوص علیھا في الجزء الرابع من القسم الثاني من ھذا القانون
المقررات المتخذة من طرف مكاتب التصویت فیما یخص العملیات الانتخابیة والمقررات المتخذة من طرف لجنة التحقق التابعة

للعمالة أو الإقلیم فیما یتعلق بالتحقق من الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع.
 

المادة 194

في حالة الوفاة أو إذا ألغیت جزئیا نتائج الاقتراع على إثر تقدیم دعوى الطعن ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 193 أعلاه، أعلن عن
انتخاب المرشح الموالي باللائحة المعنیة بالأمر فإن لم یوجد بوشر انتخاب جزئي من أجل المقعد الشاغر داخل أجل لا یمكن أن یتجاوز 90

یوما من تاریخ الوفاة أو التاریخ الذي صار فیھ الحكم القاضي بالإلغاء نھائیا.

 

غیر أن أھلیة المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس العمالة أو الإقلیم عن طریق شغل المقعد الشاغر یمكن الطعن فیھا وفق لأحكام ھذا القانون
داخل أجل ستة أیام من التاریخ الذي خلق فیھ ھذا المرشح العضو الذي صار مقعده شاغرا.

 

في حالة إجراء انتخاب جزئي فإن تاریخ ھذا الانتخاب یحدد بموجب قرار لوزیر الداخلیة، ویجب أن ینشر ھذا

القرار قبل التاریخ المذكور بعشرین یوما على الأقل.

 

في حالة إلغاء كلي لنتائج الاقتراع، تجرى انتخابات جدیدة في أجل لا یمكن أن یتجاوز ثلاثة أشھر تبتدئ من تاریخ الحكم الذي یكون قد صدر
بشأن البت في الطعن.

 



المادة 195

كل عضو منتخب في المجلس فقد إحدى أھلیات الانتخاب أو وجد في إحدى حالات التنافي المنصوص علیھا في المادتین 177 و179 من ھذا
القانون، یعلن عن الاستقالة من انتدابھ بموجب قرار یصدره وزیر الداخلیة.

 

المادة 196

تنظم الحملة الانتخابیة وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات مجالس العمالات والأقالیم والعقوبات المقررة لھا على التوالي وفقا لأحكام
الجزئین الثاني والخامس من القسم الثاني من ھذا القانون.

 

الجزء الرابع

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات

الحضریة والقرویة

 

المادة 197

تطبق في شأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة الأحكام المحددة في القسم الثاني من ھذا القانون مع مراعاة أحكام ھذا
الجزء.

 

الباب الأول

التألیف وأسلوب الاقتراع

 

المادة 198

تنقسم المملكة إلى جماعات حضریة وإلى جماعات قرویة.

 

المادة 199

یتألف مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة من:
11.       عضوا في الجماعات التي یبلغ عدد سكانھا 7.500 نسمة أو یقل عن ھذا العدد.

13.      عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 7.501 و 12.500 نسمة.
15.      عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 12.501 و 15.000 نسمة.

23.      عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 15.001 25.000 نسمة.
25.      عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 25.001 و 50.000 نسمة.

31.      عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 50.001 و1000.000نسمة.
35.      عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 100.001 و150.000 نسمة.
39.      عضوا في الجماعات التي یتراوح عدد سكانھا بین 150.001 و 300.000 نسمة.

41.      عضوا في الجماعات التي یبلع عدد سكانھا 300.001 نسمة فأكثر.
 



تحدث الدوائر الانتخابیة بموجب قرار یصدره وزیر الداخلیة.

 

 

المادة 200

ینتخب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة بالاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة.

 

الباب الثاني

أھلیة الترشح وموانعھ

 

المادة 201

علاوة على شرط السن المحدد في المادة 41 من ھذا القانون، یشترط في من یترشح لانتخابات مجالس الجماعات الحضریة والقرویة أن یكون
مقیدا في اللائحة الانتخابیة لجماعة حضریة أو قرویة. وإذا كان مقیدا في اللائحة الانتخابیة لجماعة حضریة تابعة لمجموعة حضریة أمكنھ أن
یترشح في أیة جماعة من الجماعات التابعة لھذه المجموعة. ویمكن الترشیح إما في الجماعة التي یقیم فیھا المعني بالأمر فعلیا أو في الجماعة
التي ولد فیھا أو الجماعة المفروضة علیھ فیھا الضریبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاریخ الانتخاب بخصوص أملاك یتوفر علیھا

أو نشاط یزاولھ فیھا.

 

كما یمكن الترشیح في الجماعة أصل المعني بالأمر حیث تتوفر العائلة على إقامة رئیسیة. ویجب أن یثبت ھذا الأصل بولادة الأب والجد.

 

 كما بجب أن یثبت الانتماء إلى الجماعة بجمیع الوسائل المألوفة كالشھادة الإداریة للولادة أو الشھادة اللفیفیة أو غیرھا من الوثائق الإداریة.

 

المادة 202

لا یمكن أن ینتخب الأشخاص الآتي ذكرھم ھم في مجلس الجماعة الحضریة أو القرویة التي یزاولون فیھا مھامھم أو یكونون قد انتھوا من
مزاولتھا منذ أقل من ستة أشھر في التاریخ المحدد للاقتراع:

-         مستخدمو الجماعة الحضریة أو القرویة والعاملون فیھا الذین یتقاضون مرتبھم كلا أو بعضا من میزانیة الجماعة.
-         المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة.

-         الحاصلون على امتیاز لإدارة مرفق الجماعة ومدیرو المرافق التي تكون تابعة لھا أو تحصل على إعانة مالیة منھا.
 

الباب الثالث

التصریح بالترشیح

 

المادة 203

إن المرسوم الذي یحدد بموجبھ تاریخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالھا الترشیحات وتاریخ بدء الحملة الانتخابیة ونھایتھا ینشر في الجریدة
الرسمیة قبل التاریخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وأربعین یوما على الأقل.

 

المادة 204



تودع التصریحات بالترشیح بمقر السلطة الإداریة المحلیة وفق الشكلیات المنصوص علیھا في المادة 45 من ھذا القانون.

 

تقدم التصریحات بالترشیح لدى الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد في ثلاث نسخ توجھ اثنتان منھا فورا إلى عامل العمالة أو الإقلیم.

 

المادة 205

إن عملیات تسجیل التصریحات بالترشیح أو رفضھا عند الاقتضاء وكذا تحدید الألوان المخصصة للمرشحین وإشھار الترشیحات المسجلة تتم
وفقا لأحكام المادة 46 وما یلیھا إلى غایة المادة 48 من ھذا القانون.

 

الباب الرابع

العملیات التحضیریة للاقتراع

 

المادة 206

یتم تحدید أماكن مكاتب التصویت وتعیین رؤسائھا ومن یقوم مقامھم وفقا لأحكام المادتین 56 و 57 من ھذا القانون.

 

الباب الخامس

سیر التصویت وفرز وإحصاء الأصوات

 وإعلان النتائج

 

المادة 207

تجرى على سیر مكاتب التصویت وكیفیات التصویت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام المادة 57 وما یلیھا إلى غایة المادة 64 من ھذا القانون.

 

المادة 208

یقوم رئیس مكتب التصویت بإعلان نتیجة الاقتراع فور انتھاء عملیة الفرز. وإذا كانت الدائرة الانتخابیة تشتمل على عدة مكاتب للتصویت،
یقوم أعضاء كل مكتب من ھذه المكاتب بحضر وإمضاء نتیجة الاقتراع الذي تم فیھ ثم یحملھا رئیس المكتب إلى المكتب المركزي المنصوص
علیھ في المادة 56 من ھذا القانون، ویباشر ھذا المكتب فورا بمحضر رؤساء مكاتب التصویت الأخرى التابعة لھ إحصاء أصوات الدائرة

الانتخابیة المعنیة وإعلان نتیجتھا.

 

تثبت عملیة إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع في محضر یحرر وفقا للكیفیات المحددة في المادة 65 من ھذا القانون.

 

المادة 209

یتم الإعلان عن نتائج الاقتراع أو وفقا لأحكام المادة 66 من ھذا القانون.

 



غیر أنھ لا یمكن أن یعلن انتخاب مرشح وحید في دائرة انتخابیة إذا لم یحصل على عدد الأصوات یعادل على الأقل خمس أصوات الناخبین
المقیدین بالدائرة.

 

المادة 210

یحتفظ بنسخة من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة الحضریة أو القرویة وبالنسخة الثانیة في مقر العمالة أو الإقلیم، وتوضع النسخة
الثالثة المصحوبة بمستندات الإثبات في ظرف مختوم یوقع علیھ رئیس وأعضاء المكتب ویوجھ إلى المحكمة الابتدائیة التابعة لدائرة نفوذھا
الدائرة الانتخابیة التي توجھھ إلى المحكمة الإداریة المختصة، ویحرر محضر إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع من قبل المكتب
المركزي وفق الأحكام المنصوص علیھا أعلاه ویوقعھ رئیس وأعضاء المكتب المركزي ورؤساء جمیع مكاتب التصویت التابعة لھ وتوجھ

نسخة منھ إلى الجھات التي توجھ إلیھا محاضر مكاتب التصویت.

 

المادة 211

لكل مرشح أن یطلع بمقر الجماعة الحضریة أو القرویة أو العمالة أو الإقلیم على محاضر مكاتب التصویت والمكتب المركزي خلال ثمانیة أیام
كاملة من یوم إیداعھا. وتودع قوائم التوقیع بمقر الجماعة الحضریة أو القرویة، وذلك لیطلع علیھا الناخبون خلال المدة المشار إلیھا أعلاه.

 

المادة 212

كل عضو في مجلس جماعة حضریة أو قرویة تقلد بعد انتخابھ وظیفة أو مھمة من الوظائف والمھام المنصوص علیھا في المادتین 42 و 202
من ھذا القانون أو طرأ علیھ ما یحرمھ من الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا یعتبر مستقیلا وتعاین استقالتھ بقرار من عامل العمالة أو الإقلیم

التابعة لھ الجماعة المنتخب فیھا.

 

الباب السادس

المنازعات الانتخابیة والانتخابات الجزئیة

 

المادة 213

تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة ویفصل بھا وفق القواعد الإجرائیة المقررة في ھذا القانون وفي
القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبھ محاكم إداریة.

 

المادة 214

یفصل في النزاعات المتعلقة بإیداع الترشیحات وفق أحكام المادة 68 من ھذا القانون، غیر أن المحكمة الإداریة تبت ابتدائیا وانتھائیا في الطعن
في ظرف ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ إیداعھ بكتابة ضبطھا.

 

المادة 215

یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصویت ومكاتب التصویت المركزیة فیما یتعلق بالعملیات الانتخابیة وإحصاء الأصوات
وإعلان نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإداریة التي یشمل نطاق اختصاصھا الدورة الانتخابیة.

 

تقدم ھذه الطعون ویبت فیھا وفق الشكلیات المنصوص علیھا في الباب الثاني من الجزء الرابع من القسم الثاني من ھذا القانون.

 



المادة 216

یجب في حالة إلغاء نتائج الاقتراع أن تعاد الانتخابات الملغاة خلال مده أقصاھا 90 بوما من التاریخ الذي صار فیھ حكم الإلغاء نھائیا.

 

تحدد بقرار لوزیر الداخلیة تواریخ الانتخابات المذكورة وتواریخ الانتخابات المنصوص علیھا في الفصول 11 و13 و 14 من الظھیر الشریف
رقم 1.76.583 بتاریخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون یتعلق بالتنظیم الجماعي.

 

الباب السابع

الحملة الانتخابیة وزجر المخالفات

 

المادة 217

تنظم الحملة الانتخابیة وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضریة والقرویة والعقوبات المقررة لھا على
التوالي وفقا لأحكام الجزئین الثاني والخامس من القسم الثاني من ھذا القانون.

 

الجزء الخامس

أحكام خاصة بانتخاب أعضاء الغرف المھنیة

 

المادة 218

تطبق أحكام ھذا الجزء على وضع ومراجعة اللوائح الانتخابیة الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة
التقلیدیة وغرف الصید البحري وعلى انتخاب أعضائھا.

 

الباب الأول

وضع اللوائح الانتخابیة الخاصة بالغرف المھنیة

الفرع الأول

شروط التقیید في اللوائح الانتخابیة

الفصل الأول

الشروط العامة

 

المادة 219

یتم وضع اللوائح الانتخابیة الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وغرف الصید البحري،
طبقا لأحكام ھذا الباب والنصوص المتخذة لتطبیقھ.

 

المادة 220



یقید في ھذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص علیھا في المادة 3 من ھذا القانون، والمقیم بدائرة نفوذ الغرفة المعنیة منذ سنة
واحدة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابیة، وأثبت توفره على إحدى الصفات المقررة للتقیید في اللائحة الانتخابیة للغرفة المذكورة مع

مراعاة الأحكام المقررة في ھذا الباب.

 

المادة 221

لا یمكن أن یقید في اللوائح الانتخابیة لإحدى الغرف المنصوص علیھا في المادة 218 أعلاه الأشخاص المشار إلیھم في المادتین 5 و 6 من ھذا
القانون وكذلك الموظفون والأعوان أو المأجورون بأیة صفة كانت العاملون مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العامة.

 

الفصل الثاني

غرف الفلاحة

 

المادة 222

علاوة على الشروط المنصوص علیھا في المادة 220 أعلاه، یجب على كل شخص طلب قیده في اللوائح الانتخابیة لغرف الفلاحة أن یثبت
توفره بصفة رئیسیة على إحدى الصفات التالیة:

أ -        أن یكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا بھ أو مكتوبا لھ أو خماسا ؛
ب -    أن یكون عضوا قي شركة تعاونیة لاستغلال فلاحي أو غابوي أو رب حق في أرض جماعیة ؛

ج -     أن یكون شریكا في شركة تضامن تھدف إلى تسییر عقار فلاحي أو غابوي ؛
د -       أن یكون متصرفا منتدبا لشركة مساھمة أو وكیلا لشركة ذات مسؤولیة محدودة تھدف إلى تسییر عقار فلاحي أو غابوي

بشرط أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة.
 

لا یكون ناخبا من یملك قطیعا من المواشي على وجھ الشركة دون أن یكون مالكا أو منتفعا أو مكتریا للأراضي المخصصة بتربیة المواشي
المذكورة أو صیانتھا أو تسمینھا.

 

الفصل الثالث

غرف التجارة والصناعة والخدمات

 

المادة 223

ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات ھم:
1.    بصفة شخصیة: التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات الذین یدفعون الضریبة المھنیة (الباتنتا).

2.    بواسطة ممثلین:
أ -        شركات المساھمة أو الشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي تدفع الضریبة المھنیة (الباتنتا) عن مقرھا الرئیسي ما لم

تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون.
ب -    التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساھمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات التوصیة أو
شركات التضامن عما لكل منھم من المؤسسات الثانویة أو الفروع التي تدفع الضریبة المھنیة (الباتنتا) ما لم تكن معفاة من

ذلك بمقتضى القانون.
 

یجب على ممثلي التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات أن یمارسوا في المنشأة وظیفة رئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس
الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعیة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدیر العام أو مدیر أو تكون منوطة بھم، في حالة عدم وجود من



تتوفر فیھم الأوصاف الآنفة الذكر، مھام تستلزم تحمل مسؤولیات فیما یرجع إلى إدارة الأعمال التجاریة أو التقنیة أو الإداریة.

 

یجب أن یكون الناخبون بصفة شخصیة وبصفة ممثلین مستوفین للشروط المنصوص علیھا في المادة 220 أعلاه.

 

یفقد المعني بالأمر صفة ناخب بصفة شخصیة عندما یشطب إسمھ من لائحة المفروضة علیھم الضریبة المھنیة. وتفقد ھذه الصفة بالنسبة
للناخب بصفة ممثل عندما یصبح غیر متوفر على الشروط المقررة لتقییده.

 

المادة 224

لا یجور أن یقید في لائحة الناخبین لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصناع التقلیدیون حسبما ورد التعریف بھم في المادة 228 من ھذا
القانون.

 

المادة 225

إذا كانت مؤسسة للتجارة والصناعة والخدمات مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصیة جاز أن یقید في لائحة الناخبین بالمكان الذي توجد فیھ
المؤسسة جمیع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنین.

 

یكون لكل من الشركات المومأ إلیھا في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه ثلاثة ممثلین عن مقرھا الرئیسي.

 

یكون لكل واحد من التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات المومأ إلیھم في البند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه ممثل
واحد عن مجموع ما لھ من الفروع أو المؤسسات الثانویة الواقعة في دائرة اختصاص غرفة من غرف التجارة والصناعة والخدمات إذا كان
عدد المأجورین المستخدمین في الفروع أو المؤسسات الآنفة الذكر دون 50 وممثلان إذا كان عددھم بین 50 و 100 وثلاثة ممثلین إذا كان ھذا

العدد یتراوح بین 101 و 200 وأربعة إذا كان ھذا العدد بین 201 و 500 وخمسة إذا جاوز 500.

 

یمكن لھؤلاء الممثلین أن ینیبوا أحدا منھم لتمثیلھم بصفة ناخب بالغرفة.

 

المادة 226

یقید تلقائیا في لوائح الناخبین:
1.    الناخبون بصفة شخصیة المومأ إلیھم في الفقرة (1) من المادة 223 أعلاه ؛

2.    الشركات المشار إلیھا بالبند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 223 أعلاه وواحد من ممثلیھا ویكون بالنسبة إلى شركات المساھمة إما
رئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس الرقابة وإما في حالة عدم وجوده عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدیر العام وفیما

یخص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة المدیر أو واحد من المدیرین إن تعددوا ؛
3.    التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات والشركات المومأ إلیھم بالبند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 223 من ھذا القانون. وفي
ھذه الحالة یكون الممثل الواجب قیده ھو المدیر العام أو عضو مجلس الإدارة الجماعیة أو المسیر أو واحد من المسیرین إن

تعددوا.
 

یقید بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون المشار إلیھم بالمادة 225 أعلاه الذین للتجار أرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات
الحق في تعیینھم ولم یقیدوا تلقائیا بمقتضى ما ھو منصوص علیھ بالفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه.

 



إذا غادر المنشأة ممثلھا أو كف فیھا عن مزاولة المھام المطابقة للشروط المحددة في المقطع الثاني من البند (ب) من المادة 223 من ھذا القانون
وجب على المنشأة أو المعني بالأمر إخبار رئیس اللجنة الإداریة بذلك في الحال قصد تصحیح اللائحة الانتخابیة.

 

یقید التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات بلائحة الناخبین الخاصة بالدائرة الانتخابیة التي تقع بداخلھا منشآتھم ویقید ممثلو الشركات
بلائحة الدائرة الموجود فیھا مقر الشركة.

 

إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانویة یتم في دائرة اختصاص غرفة أخرى غیر الغرفة المقید بھا المقر الرئیسي فإن ممثلي التجار وأرباب
الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر یقیدون بلائحة الدائرة الانتخابیة التي یوجد بھا مقر الفرع أو
المؤسسة الثانویة. وإذا كانت لمنشأة في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانویة تقع بدوائر انتخابیة مختلفة وجب

علیھا أن تبین عند تعیین ممثلھا أو ممثلیھا الدائرة أو الدوائر الانتخابیة التي تختار أن یقیدوا بلوائح ناخبیھا.

 

المادة 227

تنقسم الھیئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة الخدمات إلى ثلاثة أصناف: التجارة والصناعة والخدمات.

 

یحدد توزیع مختلف الأنشطة الاقتصادیة على ھذه الأصناف حسب القائمة المغربیة للأنشطة الاقتصادیة بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر
الداخلیة والوزیر المكلف بالتجارة والصناعة.

 

توزع مقاعد غرف التجارة والصناعة والخدمات على أصناف التجارة والصناعة والخدمات لتألیف الھیئات الناخبة للغرفة المذكورة. ویخصص
بكل صنف عدد من المقاعد یعین على أساس مبلغ الضرائب المھنیة والسكان العاملین والأھمیة الاقتصادیة للتجارة والصناعة والخدمات

بالدائرة.

 

الفصل الرابع

غرف الصناعة التقلیدیة

 

المادة 228

علاوة على الشروط المنصوص علیھا في المادة 220 من ھذا القانون، یعد ناخبا في الصناعة التقلیدیة :
أ -        بصفة شخصیة:

1.    كل صانع تقلیدي شخص طبیعي متوفر على محل أو معمل فردي للصناعة التقلیدیة یثبت عنوانھ إما بشھادة مسلمة من
الوزارة المكلفة بالصناعة التقلیدیة أو السلطة الإداریة المحلیة وإما بشھادة تقیید بھذه الصفة في جداول الضریبة المھنیة
(الباتنتا) ما لم یكن معفى منھا بمقتضى القانون. ویشار كذلك في الشھادتین المذكورتین إلى النشاط الذي یزاولھ المعني بالأمر

كصانع تقلیدي ؛
2.    كل عضو في تعاونیة للصناعة التقلیدیة تؤسس وتزاول نشاطھا وفق النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل في

المیدان التعاوني ؛
3.    جمیع الشركاء في شركة تضامن والشركاء المتضامنین في شركة توصیة تزاول نشاطھا في الصناعة التقلیدیة وتكون مقیدة

في السجل التجاري.
ب -    بواسطة ممثل: في شخص رئیس مجلس الإدارة أو رئیس مجلس المراقبة أو المسیر الرئیسي أو الممثل القانوني فیما یخص كل

شركة كیفما كان شكلھا تكون مقیدة في السجل التجاري وتزاول نشاطا تقلیدیا.
 



لا یجوز أن یكون ناخبا في غرف الصناعة التقلیدیة المأجورون والعملة والمتعلمون لدى الأشخاص الطبیعیین والمعنویین المشار إلیھم أعلاه
وكذا الصناع التقلیدیون المزاولون عملھم في أماكن سكناھم.

 

لأجل تطبیق أحكام ھذا القانون، یعد صانعا تقلیدیا كل شخص في یزاول بصورة رئیسیة واعتیادیة نشاطا یغلب علیھ الطابع الیدوي في صنع أو
تحویل منتجات أو تقدیم خدمات.

 

تنقسم الھیئة الناخبة لغرف الصناعة التقلیدیة إلى صنفین:
-         صنف الصناعة للتقلیدیة الفنیة والإنتاجیة.

-         صنف الصناعة التقلیدیة الخدماتیة.

توزع مختلف أنشطة الصناعة التقلیدیة على الصنفین المذكورین بموجب مرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالصناعة
التقلیدیة.

 

توزع المقاعد المخصصة لغرف الصناعة التقلیدیة على ھذین الصنفین لتألیف الھیئتین الناخبتین للغرف المذكورة، ویخصص لكل صنف عدد
من المقاعد یحدد على أساس الأھمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لكل صنف بالدائرة الانتخابیة.

 

الفصل الخامس

غرف الصید البحري

 

المادة 229

ناخبو غرف الصید البحري :
1.    بصفة شخصیة.

-         مجھزو سفن الصید البحري ؛
-         الأشخاص الذین یستغلون مؤسسات للصید البحري أو لتربیة الأحیاء المائیة أو یمارسون لحسابھم أنشطة استغلال الموارد البحریة

الحیة الساحلیة والمرخص لھم طبقا للقانون الجاري بھ العمل.
 

    یعتبر مجھزا لأجل تطبیق ھذا القانون، كل مالك لسفینة صید أو حصة مشاعة من سفینة صید.
2.    بواسطة ممثلین:

أ -        شركات المساھمة أو الشركات ذات المسؤولیة المحدودة التي تمارس نشاطات الصید البحري أو تربیة الأحیاء المائیة
التي تدفع الضریبة المھنیة (الباتنتا) عن مقرھا الرئیسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون ؛

ب -    شركات المساھمة أو الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو شركات التوصیة أو شركات التضامن التي تمارس نشاطات
الصید البحري أو تربیة الأحیاء المائیة عما لكل منھا من المؤسسات الثانویة أو الفروع التي تدفع الضریبة المھنیة (الباتنتا)

ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون ؛
ج -       التعاونیات أو المجموعات المؤسسة قانونا قصد ممارسة نشاط للصید البحري أو تربیة الأحیاء المائیة أو كل نشاط آخر

لاستغلال الموارد البحریة الحیة الساحلیة.
 

یجب أن یستوفى الناخبون بصفة شخصیة بواسطة ممثلین الشروط المنصوص علیھا في المادة 220 من ھذا القانون.

 



یجب أن یكون ممثلو الشركات ممارسین لوظیفة رئیس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب أو متصرف أو عضو بمجلس الإدارة الجماعیة أو
مجلس الرقابة أو مدیر عام أو وكیل مفوض أو مسیر، ویجب أن یكون ممثلو التعاونیات أو المجموعات الأخرى ممارسین للنشاط الذي یمثلونھ

وأن یكونوا معینین من طرف مجلس إدارة التعاونیة أو المجموعة المعنیة.

 

یفقد الناخب بصفة شخصیة أو بواسطة ممثل صفة ناخب عندما یصبح غیر متوفر على الشروط المقررة لتقییده.

 

المادة 230

علاوة على الأشخاص المشار إلیھم في المادتین 5 و 6 من ھذا القانون لا یمكن أن یقید الأشخاص المحكوم علیھم في حالة العود من أجل إحدى
المخالفات التالیة والمرتكبة خرقا لقوانین الصید البحري: الصید غیر القانوني أو الصید بمعدات محظورة أو صید أنواع لم تبلغ بعد الحجم

الأدنى للتسویق أو نقل غیر مرخص بھ لمنتجات الصید من سفینة إلى أخرى في البحر.

 

المادة 231

یقید تلقائیا في لوائح الناخبین:
أ -               الناخبون بصفة شخصیة المومأ إلیھم في الفقرة 1 من المادة 229 أعلاه ؛

یقید مجھزو السفن، حسب اختیارھم، في لائحة الدائرة الانتخابیة التي یقع في نفوذھا میناء تسجیل أو    میناء ربط السفینة.
لا یمكن لأي مجھز أن یقید في آن واحد في لائحتي الدائرة الانتخابیة لمیناء التسجیل ولمیناء الربط.

إذا اختلف مجھزو سفینة صید ما، تم اختیار میناء الربط تلقائیا.
یقید الأشخاص الذین یستغلون مؤسسات للصید البحري أو لتربیة الأحیاء المائیة في لائحة الدائرة        الانتخابیة التي یقع في نفوذھا

استغلال المؤسسة.
یقید الأشخاص الذین یمارسون لحسابھم نشاطا، لاستغلال الموارد البحریة الحیة الساحلیة في لائحة      الدائرة الانتخابیة المسجل بھا

نشاطھم.

 
ب -           الشركات المشار إلیھا بالبند (أ) من الفقرة2 من المادة 229 أعلاه وواحد من ممثلیھا ویكون بالنسبة لشركات المحاسبة إما رئیس
مجلس الإدارة وإما ـ في حالة عدم وجوده - متصرف منتدب أو المدیر العام، وفیما یخص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، المسیر

أو واحد من المسیرین إن تعددوا ؛
ج -            الشركات المشار إلیھا بالبند (ب) من الفترة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي ھذه الحالة یكون الممثل الواجب قیده ھو المدیر أو

الوكیل المفوض أو المسیر أو واحد من المسیرین إن تعددوا ؛
د -              التعاونیات أو المجموعات المشار إلیھا بالبند (ج) من الفقرة 2 من المادة 229 أعلاه، وفي ھذه الحالة یكون الممثل الواجب قیده

ھو العضو المعین من طرف مجلس الإدارة المعني بالأمر.

 

المادة 232

یقید بطلب من ممثل المنشأة القانوني الممثلون الذین للشركات الحق في تعیینھم ولم یقیدوا تلقائیا بمقتضى ما ھو منصوص علیھ في المادة 231
أعلاه.

 

یقید ممثلو الشركات بلائحة الدائرة الانتخابیة الموجود فیھا مقر الشركة.

 

إذا كان مقر الفروع أو المؤسسات الثانویة یقع في دائرة اختصاص غرفة للصید البحري غیر الغرفة المقید بھا المقر الرئیسي، فإن ممثلي
الشركات عن الفروع والمؤسسات الآنفة الذكر یقیدون بلائحة الدائرة الانتخابیة التي یوجد بھا مقر الفرع أو المؤسسة الثانویة، وإذا كانت منشأة



في دائرة اختصاص غرفة من الغرف عدة فروع أو مؤسسات ثانویة تقع بدوائر انتخابیة مختلفة، وجب علیھا أن تبین عند تعیین ممثلھا أو
ممثلیھا الدائرة أو الدوائر الانتخابیة التي تختار أن یقیدوا بلوائح ناخبیھا.

 

المادة 233

إذا كانت الشركات أو المؤسسات لتربیة الأحیاء المائیة أو للصید البحري مملوكة لشركة تضامن أو شركة توصیة، جاز أن یقید في لائحة
الناخبین بالمكان الذي توجد فیھ المؤسسة جمیع الشركاء في شركة تضامن أو المتضامنین.

 

یكون لكل من الشركات المومأ إلیھا في البند (أ) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثلان عن مقرھا الرئیسي.

 

یكون لكل من الشركات المومأ إلیھا في البند (ب) من الفقرة 2 بالمادة 229 أعلاه ممثل واحد عن مجموع ما لھا من الفروع أو المؤسسات
الثانویة الواقعة في دائرة اختصاص غرفة الصید البحري إذا كان عدد سفن صیدھا المتوفرة على رخصة للصید ساریة المفعول یساوي 5 سفن
صید أو یقل عنھا، وممثلان إذا كان ھذا العدد یفوق 5 و یساوي 10 سفن أو یقل عنھا وثلاثة ممثلین إذا كان ھذا العدد یفوق 10 ویساوي 20

سفینة أو یقل عنھا وأربعة ممثلین إذا كان ھذا العدد یفوق 20 سفینة صید.

 

یمكن لھؤلاء الممثلین أن ینیبوا أحدا منھم لتمثیلھم بصفة ناخب في الغرفة.

 

المادة 234

إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونیة أو المجموعة أو كف فیھا عن مزاولة المھام المطابقة للشروط المحددة أعلاه، وجب على الشركة أو
التعاونیة أو المجموعة أو المعني بالأمر إخبار رئیس اللجنة الإداریة بذلك في الحال قصد تصحیح اللائحة الانتخابیة.

 

المادة 235

تنقسم الھیئة الناخبة إلى أربع ھیئات ناخبة:
-         الصید في أعالي البحار؛

-         الصید الساحلي ؛
-         الصید التقلیدي ؛

-         مؤسسات تربیة الأحیاء المائیة والأنشطة الأخرى لاستغلال الموارد البحریة الحیة الساحلیة.
 

یحدد توزیع مختلف الأنشطة الاقتصادیة على الھیئات المذكورة حسب القائمة المغربیة للأنشطة الاقتصادیة بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر
الداخلیة والوزیر المكلف بالصید البحري.

 

یخصص لكل ھیئة ناخبة بكل غرفة للصید البحري عدد من المقاعد یحدد على أساس عدد المستخدمین وحجم وقیمة المحصولات المفرغة ورقم
المعاملات المخصصة للتصدیر و/أو الأھلیة الاجتماعیة والاقتصادیة للنشاط بالدائرة.

 

الفصل السادس

أحكام متفرقة

 



المادة 236

یمنع على أي كان من یقید مرات عدیدة في نفس اللائحة أو أن یقید في آن واحد في عدة لوائح انتخابیة لھیئات مھنیة ناخبة مختلفة.

 

غیر أنھ یحق للناخب الذي یمكنھ من أجل أشغالھ المھنیة أن یقید بدون تمییز في لوائح عدة غرف مھنیة أو لعدة أصناف مھنیة أو لعدة ھیئات
ناخبة أن یلتمس تقییده في إحدى ھاتھ اللوائح، وإذا اختار تقییده في اللائحة الانتخابیة لإحدى الغرف المھنیة أو لصنف مھني أو لھیئة ناخبة

وجب علیھ أن یقدم طلبا إلى رئیس اللجنة الإداریة المنصوص علیھا في المادة 239 من ھذا القانون خلال الأجل المحدد لتقدیم طلبات التقیید.

 

المادة 237

لا تحول دون التقیید في اللوائح الانتخابیة الأحكام الصادرة من أجل المخالفات المتصفة بجنح على ألا یتوقف الزجر عنھا على إثبات سوء نیة
مرتكبیھا ولا تستوجب إلا العقوبة بغرامة.

 

الفرع الثاني

عملیة وضع اللوائح الانتخابیة

 

المادة 238

تودع طلبات التقیید في اللوائح الانتخابیة خلال أجل یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 

یجب أن یقدم أصحاب الشأن طلبات قیدھم شخصیا وذلك بملء مطبوع خاص یثبتون فیھ أسماءھم الشخصیة والعائلیة وتاریخ ومكان ولادتھم
ومھنتھم وعنوانھم ورقم بطاقة تعریفھم الوطنیة، ویجب أن تحمل ھذه طلبات توقیع المعنیین بالأمر أو بصماتھم.

 

على من لا تتوفر لدیھ البطاقة أن یقدم وثیقة رسمیة تحمل صورتھ. وفى حالة عدم توفر ھذه الوثائق، یتعین علیھ أن یأتي بشخصین للتعریف بھ
یكون أحدھما على الأقل متوفرا على بطاقة التعریف الوطنیة، وإذا تعذر ذلك أمكن إثبات ھویة الشاھدین بأیة وثیقة تعریف رسمیة شریطة أن

تحمل صورتھما. ویجب إثبات رقم تاریخ البطاقة الوطنیة أو الوثیقة الرسمیة الأخرى في المطبوع الخاص بطلب التقیید.

 

یجب أن یدلي صاحب الطلب، علاوة على ذلك، بجمیع الوثائق التي تثبت توافر الشروط القانونیة المطلوبة للتقیید في اللوائح الانتخابیة للغرف
المھنیة.

 

تسجل الطلبات بحسب تاریخ تلقیھا ویسلم عنھا وصل یحمل رقما ترتیبیا مؤقتا.

 

یحدد تاریخ البدء في تلقي الطلبات وإجراءات تقدیمھا بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة. وینشر ھذا المرسوم بالجریدة الرسمیة.

 

المادة 239

تتولى بحث طلبات القید في اللوائح الانتخابیة لجنة إداریة تحدث على مستوى كل دائرة انتخابیة أو فرع انتخابي بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف
الصناعة التقلیدیة وبالمدینة التي یوجد بھا مقر الغرفة المعنیة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصید البحري.

 



تتألف اللجنة الإداریة التي یرأسھا العامل أو السلطة التي یفوض إلیھا القیام مقامھ في ذلك علاوة على رئیسھا من :
-         ناخبین عن الغرفة المعنیة یحسنان القراءة و الكتابة، یعینھما العامل بصفتھما عضوین أصلیین.

-         ناخبین آخرین یعینان بنفس الكیفیة للنیابة عنھما، وإذا تغیب العضو أو العضوان الأصلیان أو عاقھما عائق یدعى الناخبان
المذكوران لیخلفاھما حسب ترتیب تعیینھما.

 

غیر أن اللجنة الإداریة تتألف بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات من عضوین اثنین أصلیین وعضوین احتیاطیین یعینون من طرف
العامل من بین الناخبین یمثلان على التوالي التجارة والصناعة والخدمات كما تضم ممثلین اثنین للوزیر المكلف بالتجارة والصناعة.

 

تتألف اللجنة الإداریة بالنسبة لغرف الصید البحري من أربعة أعضاء أصلیین وأربعة أعضاء احتیاطیین یعینون من طرف العامل من بین
الناخبین یمثلان على التوالي الھیئات الناخبة المشار إلیھا في المادة 235 أعلاه.

 

بالنسبة لغرف الصید البحري، فإن اللجنة الإداریة تضم، علاوة على أعضائھا ممثلا للوزیر المكلف بالصید البحري.

 

تضم اللجنة الإداریة بالنسبة لغرف الصناعة التقلیدیة أیضا ممثلا للوزیر المكلف بالصناعة التقلیدیة.

 

یجوز للجنة الإداریة أن تستمع بصفة استشاریة بناء على طلب من الرئیس إلى الموظفین أو كل الأشخاص الذین قد تستعین بآرائھم في اتخاذ
مقررتھا.

 

 

المادة 240

إذا كانت دائرة نفوذ غرفة التجارة والصناعة والخدمات أو غرفة الصید البحري تشمل عمالتین أو إقلیمین أو عدة عمالات أو أقالیم، عني في
كل عمالة أو إقلیم بإحداث لجنة إداریة فرعیة تتألف حسبما ھو مبین أعلاه، ویعین أعضاءھا ویرأسھا العامل أو ممثلھ ویعھد إلیھا بمھمة وضع

وإیداع لائحة الناخبین في دائرة نفوذ العمالة أو الإقلیم المقصود.

 

المادة 241

تجتمع اللجنة الإداریة أو عند الاقتضاء اللجنة أو اللجان الإداریة الفرعیة في تاریخ یحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة.

تتداول في طلبات القید وتقبل الطلبات التي تتوافر فیھا الشروط القانونیة وترفض الطلبات التي لا تتوافر فیھا.

لا تكون مداولات اللجان المشار إلیھا أعلاه صحیحة إلا بحضور ثلثي أعضائھا. وتتخذ مقرراتھا بأغلبیة الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات
یرجح الجانب الذي یكون فیھ الرئیس.

 

یجب على رئیس اللجنة الإداریة أن یبلغ كتابة إلى كل شخص رفض طلب تقییده في اللائحة الانتخابیة القرار القاضي بذلك، ویكون التبلیغ
خلال الثلاثة أیام التالیة لصدور قرار الرفض، ویجب أن یتم في محل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل.

 

تحرر اللجنة الإداریة بعد انتھاء أشغالھا اللائحـة الانتخابیة المؤقتة وتودعھا في مكاتب السلطة الإداریة المحلیة التابع لھا مقر الدائرة الانتخابیة
خلال أجل خمسة أیاما یبتدئ من تاریخ یحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزیر الداخلیة ویخبر الجمھور بذلك بكل الطرق المألوفة الاستعمال.

 



المادة 242

یجوز لكل من یعنیھ الأمر أن یطلع خلال الأجل المشار إلیھ في المادة السابقة على اللائحة الانتخابیة وأن یحصل على نسخة منھا في عین
المكان في الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 

یجوز لكل شخص لم یقید فـي اللائحة الانتخابیة لإحدى الغرف المھنیة أن یطلب خلال نفس الأجل قیده فیھا لدى اللجنة الإداریة كما یجوز لكل
شخص مقید في اللوائح الانتخابیة أن یطلب خلال الأجل نفسھ شطب شخص یرى أنھ مقید فیھا بصفة غیر قانونیة، ویخول نفس الحق إلى

العامل أو الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو رئیـس الدائرة أو القائد.

 

ویسلم وصل یحمل رقما ترتیبیا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى. لا تقبل أیة شكوى أو طلب بعد انصرام  الأجل المنصوص علیھ في الفقرة
الأخیرة من المادة 241 أعلاه.

 

 

المادة 243

تعرض الطلبات والشكاوى المشار إلیھا فـي المادة السابقة على اللجنة الإداریة التي تجتمع في شكل لجنة للفصل والتي تتألف فضلا عن أعضاء
اللجنة الإداریة من ناخبین یعینھما العامل من بین الناخبین المقیدین في اللائحة الانتخابیة للغرفة المھنیة.

 

غیر أن اللجنة المذكورة تضم بالنسبة إلى غرف التجارة والصناعة والخدمات إضافة إلى أعضاء اللجنة الإداریة وثلاثة ناخبین یعینھم العامل
من بین الناخبین والذین یمثلون التجارة والصناعة والخدمات.

 

تجتمع لجنة الفصل في تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة، وتتداول ھذه اللجنة وفق الشروط المقررة في المادة 241 من ھذا
القانون.

 

تكون قرارات لجنة الفصل معللة تسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات مع وضع رقم ترتیبي لھا ویبلغھا رئیس اللجنة الإداریة
كتابة فـي أجل الثلاثة أیام التالیة لاتخاذھا إلى المعنیین بالأمر في محل سكناھم مقابل وصل.

 

تكـون قرارات اللجنـة موضوع جـدول تعدیلي یودع في المكاتب المشار إلیھا في المادة 241 أعلاه حیث یمكن لكل شخص یعنیھ الأمر الإطلاع
علیھ والحصول على نسخة منھ في عین المكان وذلك خـلال خمسة أیام تبتدئ من تاریخ یحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 

یجوز خلال نفس الأجل لكل شخص یعنیھ، الأمر أن یقیم دعوى طعن في قرارات لجنة الفصل وفق الشروط المقررة في المادة 278 من ھذا
القانون، ویخول نفس الحق للعامل أو الخلیفة الأول للعامل أو الباشا أو رئیس الدائرة أو القائد.

 

المادة 244

یحدد بمرسوم التاریخ الذي تحصر فیھ اللجان الإداریة اللوائح النھائیة للناخبین.

 

تحصر ھذه اللوائح حسب الدائرة الانتخابیة بالنسبة لغرف الفلاحة وحسب الدائرة الانتخابیة والصنف المھني بالنسبة لغرف الصناعة التقلیدیة.



 

توضع المنح الانتخابیة على التوالي بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصید البحري حسب عدد الأجزاء المطابقة للأصناف
المھنیة أو لھیئاتھ الناخبة.

 

إذا كانت دائرة نفوذ غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصید البحري تشمل عمالتین أو إقلیمین أو عدة عمالات أو أقالیم،  وجب أن
تضاف اللوائح المشار إلیھا في الفقرة السابقة إلى اللائحة الموضوعة للعمالة أو الإقلیم الذي یوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه قصد وضع لائحة

الناخبین للغرفة المعنیة.

 

 

المادة 245

تعتمد اللوائح الانتخابي النھائیة الموضوعة طبقا لھذا القانون وحدھا لإجراء انتخابات الغرف المھنیة العامة أو التكمیلیة إلى أن تتم مراجعتھا
طبقا لأحكام ھذا القانون على أن تراعى في ذلك التغییرات التي قد تدخل علیھا في الحالات المنصوص علیھا في المادة 255 بعده.

 

المادة 246

تستخرج اللوائح النھائیة لناخبي الغرفة المھنیة من الحاسوب.

 

توجھ اللوائح المذكورة إلى رؤساء اللجان الإداریة لبحث مدى مطابقتھا للوائح الانتخابیة المحصورة محلیا من طرف اللجان الإداریة.

لا تعتمد اللوائح المذكورة لإجراء العملیات الانتخابیة إلا بعد الإشھاد على مطابقتھا للوائح المحصورة محلیا من طرف اللجنة الإداریة، وفي
حالة عدم مطابقتھا أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراج اللوائح من الحاسوب، تعتمد اللائحة المحصورة محلیا من طرف اللجنة الإداریة. 

 

الباب الثاني

مراجعة اللوائح الانتخابیة

 

المادة 247

تباشر كل سنة عملیة مراجعة اللوائح الانتخابیة الخاصة بالغرف المھنیة طبقا لأحكام ھذا الباب.

 

تتلقى اللجنة الإداریة المنصوص علیھا في المادة 239 من ھذا القانون خلال قیامھا بعملیات المراجعة طلبات القید الصادرة عن الأشخاص
الذین تتوافر فیھم الشروط المطلوبة قانونا للقید في اللوائح الانتخابیة، وتشطب من ھذه اللوائح أسماء الأشخاص المتوفین أو الذین فقدوا الأھلیة

الانتخابیة أو صفة ناخب طبقا لأحكام ھذا القانون.

 

المادة 248

تودع طلبات القید في اللوائح الانتخابیة من فاتح دیسمبر إلى غابة 31 منھ بالمكاتب التي یعینھا رئیس اللجنة الإداریة لھذا الغرض، ویجب أن
یتم تقدیمھا وتسجیلھا وفق الشروط والإجراءات، المنصوص علیھا في المادة 238 أعلاه.

 



إذا تعلق الأمر بطلب یھدف إلى نقل قید من لائحة انتخابیة لصنف مھني أو لھیئة ناخبة إلى لائحة صنف أو ھیئة أخرى أو من لائحة غرفة إلى
لائحة أخرى، وجب أن یشفع الطلب بما یثبت أو المعني بالأمر طلب شطب اسمھ من اللوائح الانتخابیة المقید فیھا.

 

 

المادة 249

تجتمع اللجنة الإداریة كل سنة ابتداء من 5 ینایر أو في غده إذا صادف ھذا التاریخ یوم عید دیني أو وطني، ویمكن أن تستمر اجتماعاتھا إلى
غایة 9 منھ، وتودع الجدول التعدیلي المؤقت للوائح الانتخابیة في الساعة الثامنة من صباح 10 ینایر بالمكاتب المشار إلیھا في المادة 241 من

ھذا القانون، وتودع معھ اللوائح الانتخابیة للسنة السابقة.

 

المادة 250

تتداول اللجنة الإداریة في طلبات القید وتقبل الطلبات المتوافرة فیھا الشروط القانونیة المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فیھا ھذه الشروط،
وتشطب من اللوائح الانتخابیة أسماء الأشخاص المتوفین أو الذین فقدوا الأھلیة الانتخابیة أو صفة ناخب طبقا للأحكام المنصوص علیھا في ھذا
القانون، كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادیة التي تلاحظھا في اللوائح كإغفال قید شخص فیھا أو قید شخص في عدة لوائح أو تكرار قیده في

إحداھا أو التي تتعلق بالحالات المحالة علیھا بعد رصدھا بواسطة الحاسوب.

 

تتداول اللجنة الإداریة وتتخذ مقرراتھا وتبلغھا وفقا للمسطرة المحددة في المادة 241 من ھذا القانون.

 

المادة 251

تبقى اللائحة الانتخابیة للسنة المنصرمة والجدول التعدیلي المؤقت مودعین بالمكاتب المشار إلیھا في المادة 241 من ھذا القانون طیلة الثمانیة
أیام كاملة الموالیة، ویخبر الجمھور بواسطة إعلانات ملصقة في أبواب البنایات الإداریة وإعلانات بواسطة الإذاعة أو التلفزیون والصحف أو
بأیة وسیلة أخرى مألوفة الاستعمال بأنھ یمكن لكل شخص أن یطلع على اللائحة المذكورة وأن یحصل على نسخة منھا في عین المكان في

الأوقات ووفق الشروط التي تحدد بمرسوم یصدر باقتراح من وزیر الداخلیة.

 

یجوز لكل من لم یتم تقییده أن یوجھ خلال نفس الأجل طلب تقیید إلي رئیس اللجنة الإداریة یحرر طبق الشكلیات المقررة في المادة 238 من
ھذا القانون.

 

یجوز لكل ناخب تم تقییده أن یطالب إما بتقیید ناخب أغفل تقییده وإما بشطب شخص مقید بصفة غیر قانونیة،  ویخول نفس الحق للعامل أو
الباشا أو رئیس الدائرة أو القائد.

 

یسلم وصل یحمل رقما ترتیبیا مؤقتا عن كل طلب أو شكوى. تعرض الطلبات والشكاوى على نظر لجنة الفصل المنصوص علیھا في  المادة
243 من ھذا القانون.

 

لا تقبل أیة مطالبة أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص علیھ في الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 252

تجتمع لجنة الفصل ابتداء من 10 فبرایر أو في غده إذا صادف ھذا التاریخ یوم عید
دیني                                                                                                                             �              وطني، ویمكن أن



تستمر اجتماعاتھا إلى غایة 14 منھ وتكون قراراتھا معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتیبي لھذه
المقررات ویبلغھا رئیس اللجنة في أجل الثلاثة أیام التالیة لاتخاذھا إلى المعنیین بالأمر في محل سكناھم مقابل وصل.

 

المادة 253

یودع یوم 15 فبرایر في الساعة الثامنة صباحا الجدول التعدیلي النھائي بالأماكن الإداریة المنصوص علیھا في المادة 241 من ھذا القانون.

 

 یجوز لكل ناخب أن یطلع في كل مكان من تلك الأماكن على ھذا الجدول وأن یأخذ نسخة منھ في عین المكان لیتسنى لھ عند الحاجة أن یقیم،
خلال أجل ثمانیة أیام كاملة تبتدئ من یوم إیداع الجدول التعدیلي النھائي، دعوى الطعن في المقررات التي یتضمنھا ھذا الجدول طبقا لأحكام

المادة 278 بعده.

 

تحصر اللجنة الإداریة نھائیا في 31 مارس لائحة الناخبین بالنسبة لكل غرفة مھنة طبقا لأحكام المادة 244 من ھذا القانون.

 

المادة 254

إذا تعذر في إحدى الغرف المھنیة وضع اللائحة الانتخابیة أو مراجعتھا أو ضبطھا في التواریخ وداخل الآجال المقررة لذلك، تحدد تواریخ
وآجال جدیدة لاجتماعات اللجنة الإداریة ولجنة الفصل، وتضرب آجال جدیدة لوضع اللائحة بموجب قرار لوزیر الداخلیة.

 

المادة 255

تعتمد اللوائح المحصورة بعد مراجعتھا وحدھا إلى أن تحصر نھائیا اللوائح الانتخابیة للسنة الموالیة فیما یخص جمیع الانتخابات العامة أو
التكمیلیة مع مراعاة التغییرات التي یمكن أن تدخل علیھا إثر الحالات الآتیة:

1)           وفاة ؛
2)           الأحكام النھائیة الصادرة على إثر دعاوى الطعن المقدمة ضد مقررات اللجنة الإداریة ؛

3)           ظھور قید من قیود الأھلیة الانتخابیة ؛
4)           إغفال التقیید في اللائحة الانتخابیة على إثر خطأ مادي ؛

5)           التقیید في عدة لوائح أو تقییدات متعددة في لائحة واحدة ؛
6)           الكف بعد انتھاء أجل التقیید عن القیام بالمھام التي یترتب على مزاولتھا التجرید من حق التصویت.

7)           استیفاء شرط السن أو الإقامة في دائرة نفوذ الغرفة بعد انتھاء أجل التقیید ؛
8)           القیام، عند الاقتضاء، بتعویض الممثل الذي غادر المنشأة أو كف فیھا عن مزاولة المھام المطابقة للشروط المحددة في الفقرة
الثانیة من المادة 223 من ھذا القانون بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وفي الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 229 من

ھذا القانون بالنسبیة لغرف الصید البحري؛
9)            الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتیة للوائح الانتخابیة بعد إدخالھا إلى الحاسوب.

لا تقبل طلبات التقیید المقدمة طبقا لأحكام الفقرتین 7 و8 أعلاه إلا إذا وردت على مقر اللجنة الإداریة قبل الیوم العاشر السابق لیوم الاقتراع.

 

تكون أعمال الإضافة أو الشطب المذكورة موضوع جدول تعدیلي یحرره رئیس اللجنة الإداریة. وینشر ھذا الجدول قبل تاریخ الاقتراع بخمسة
أیام.

 

غیر أن أعمال الشطب على إثر وفاة أو على إثر قید ناتج عن أحكام قضائیة، یباشرھا على الفور رئیس اللجنة الإداریة بمجرد توفره على
الإعلام بالوفاة أو على نسخة من الحكم بالإدانة.



 

المادة 256

تؤھل اللجان الإداریة على صعید كل غرفة مھنیة في حالة إدخال اللوائح الانتخابیة للغرف المھنیة إلى الحاسوب للقیام بإصلاح الأخطاء المادیة
التي تلاحظھا في اللوائح المحصورة نھائیا كإغفال قید شخص في عدة لوائح انتخابیة أو تكرار تقییده في لائحة واحدة حیث تقوم بدراسة
الحالات المحالة علیھا نتیجة عملیة المعالجة المعلوماتیة واتخاذ القرار المناسب في شأنھا طبقا لأحكام الباب الثاني من القسم الأول من ھذا

القانون مع مراعاة ما یلي:
-         تودع اللجنة الإداریة المختصة الجدول التعدیلي المؤقت رفقة اللائحة الانتخابیة النھائیة وكذا الجدول التعدیلي أو النھائي بالمكاتب

التي یعینھا رئیس اللجنة الإداریة لھذا الغرض.
-         یسوى النزاع المتعلق بالتقیید في اللوائح الانتخابیة للغرف المھنیة طبقا لأحكام المادة 278 من ھذا القانون.

 
المادة 257

تجري وفقا لأحكام ھذا الجزء جمیع عملیات وضع اللوائح الانتخابیة الجدیدة أو مراجعتھا بصفة استثنائیة.

 

الباب الثالث

تعیین الدوائر الانتخابیة ونفوذھا ومقارھا

 

المادة 258

یباشر بموجب مرسوم یتخذ باقتراح مشترك من وزیر الداخلیة والوزیر الوصي على الغرفة المعنیة تعیین الدوائر الانتخابیة التابعة لكل غرفة
وتحدید مقر كل دائرة ونفوذھا الترابي وعدد المقاعد المخصصة لھا.

 

یحدد نفس المرسوم كذلك توزیع المقاعد على الأصناف المھنیة لكل غرفة وكل دائرة انتخابیة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات
وغرف الصناعة التقلیدیة وغرف الصید البحري.

 

الباب الرابع

أسلوب الاقتراع

 

المادة 259

ینتخب أعضاء غرف الفلاحة بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة في دورة واحدة.

 

 ینتخب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وغرف الصید البـحري بالاقتراح النسبي على اللوائح على
أساس قاعدة أكبر بقیة، على أن الانتخاب یكون عن طریق الاقتراع الفردي بالأغلبیة النسبیة قي دورة واحدة عندما یقتضي الأمر انتخاب عضو

واحد في إطار دائرة انتخابیة.

 

الباب الخامس

شروط أھلیة الترشح وموانعھ



 

المادة 260

یشترط فیمن یترشح لانتخابات غرف الفلاحة أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقلیدیة أو غرف الصید البحري،
علاوة على شرط السن المنصوص علیھ في المادة 41 من ھذا القانون، أن یكون مقیدا في اللائحة الانتخابیة للغرفة المھنیة المعنیة.

 

غیر أنھ بالنسبة لغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقلیدیة یجب على المرشح أیضا أن یثبت أنھ یمارس حسب الحالة مھنة فلاحیة أو في
الصناعة التقلیدیة منذ ثلاث سنوات على الأقل في تاریخ الاقتراع في دائرة نفوذ الغرفة المعنیة وذلك ضمن الشروط المحددة على التوالي في

المادتین 222 و 228 من ھذا القانون.

 

المادة 261

لا ینتخب قي الغرف المھنیة: الأشخاص الجاري في حقھم منذ وضع اللائحة الانتخابیة أو مراجعتھـا الأخیرة أحد أنواع عدم الأھلیة الانتخابیة
المنصوص علیھا في المواد 5 و 6 و221 من ھذا القانون وغیر الممكن لھم

الاستدلال بأحكام المادة 237 من ھدا القانون.

 

لا ینتخب أیضا الأشخاص المحجوزون من الحق في قابلیة الانتخاب على إثر حكم قضائي أو عقوبات بالتجرید من الحقوق الوطنیة.

 

الباب السادس

الترشیحات

 

المادة 262

تسري على انتخاب أعضاء الغرف المھنیة الأحكام المنصوص علیھا في الباب الثالث من الجزء الأول من القسم الثاني من ھذا القانون
والمتعلقة بتحدید تواریخ وآجال العملیات الانتخابیة وبإیداع وتسجیل الترشیحات وبتخصیص الألوان وذلك مع مراعاة أحكام ھذا الباب.

 

المادة 263

ینشر المرسوم الذي یحدد بموجبھ تاریخ الاقتراع في الجریدة الرسمیة قبل التاریخ المذكور بعشرین یوما على الأقل.

 

المادة 264

تودع الترشیحات أو لوائح المرشحین في الساعة الثانیة عشرة على الأكثر من زوال الیوم العاشر السابق للاقتراع بمقر اللجنة الإداریة المعنیة
بالانتخاب والمشار إلیھا في المادة 239 أعلاه.

 

یجب أن تودع التصریحات بالترشیح حسب الأصناف المھنیة بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وحسب
الھیئة الناخبة بالنسبة لغرف الصید البحري.

 

یجب أن تشتمل كل لائحة على عدد من الأسماء یساوي عدد المقاعد المراد شغلھا في الصنف المتعلق بالدائرة الانتخابیة المعنیة.



 

المادة 265

یجب أن تودع التصریحات بالترشیح وفق الكیفیات والشروط المقررة في المادة 45 من ھذا القانون، كما یجب أن تتضمن ھذه التصریحات
بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وغرف الصید البحري كل الصنف المھني أو الھیئة الناخبة المعنیة.

 

الباب السابع

العملیات الانتخابیة

الفرع الأول

العملیات التحضیریة للاقتراع

 

المادة 266

یتولى عامل العمالة أو الإقلیم بمجرد نشر المرسوم المشار إلیھ في المادة 263 أعلاه، العمل على إعداد البطائق الانتخابیة التي یسحبھا كل
ناخب بنفسھ بمقر السلطة الإداریة المحلیة التي ینتمي إلیھا.

 

توضع وتسحب البطائق الانتخابیة وفقا لأحكام المادة 40 من ھذا القانون، ویجب أن تتضمن ھذه البطاقة أیضا بیان الغرفة المعنیة.

 

المادة 267

یجب أن تتضمن أوراق التصویت الموضوعة وفق الكیفیات المقررة في المادة 55 من ھذا القانون، بیان الغرفة المھنیة والصنف المھني أو
الھیئة الناخبة للمرشحین.

 

المادة 268

تسري على عملیات إحداث مكاتب التصویت وتعیین رؤسائھا ونوابھم وكذا سیر ھذه المكاتب أحكام المواد 56 و 57 و 58 من ھذا القانون.

 

یحاط الجمھور علما بأمان التصویت عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ الاقتراع.

 

الفرع الثاني

عملیات التصویت

 

المادة 269

تجري عملیات التصویت وفقا لأحكام المواد 59 وما یلیھا إلى غایة المادة 62 من ھذا القانون.

 

الفرع الثالث



فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

الفصل الأول

أحكام مشتركة

 

المادة 270

تجري عملیات فرز وإحصاء الأصوات طبقا لأحكام المادتین63 و 64 من ھذا القانون.

 

الفصل الثاني

غرف الفلاحة

 

المادة 271

یعلن رئیس المكتب إلى العموم نتیجة الفرز بمجرد الانتھاء من مباشرتھ.

 

غیر أنھ إذا كانت الدائرة الانتخابیة تحتوي على عدة مكاتب للتصویت فإن النتیجة التي تسفر عنھا في كل مكتب من ھذه المكاتب یقررھا حالا
ویوقع علیھا جمیع أعضاء المكتب، ثم یحملھا رئیس مكتب التصویت إلى المكتب المركزي المنصوص علیھ في المادة 56 من ھذا القانون الذي

یباشر في الحال بمحضر رؤساء جمیع مكاتب التصویت الأخرى إحصاء أصوات الدائرة المقصودة ویعلن عن نتیجتھا.

 

تثبت في محضر عملیة إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وفقا لأحكام المادة 65 من ھذا القانون.

 

المادة 272

یتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 66 من ھذا القانون.

 

على أن كل مرشح انتخب والحالة أنھ لم یستوف وقت إیداع الترشیح شروط أھلیة الانتخاب المطلوبة یعلن عن استقالتھ بموجب قرار مشترك
لوزیر الداخلیة ووزیر الفلاحة داخل أجل عشرین یوما یبتدئ من یوم الإعلان عن النتائج.

 

 یخول حینذاك المرشح المعلن عن استقالتھ أجل أربعة أیام كاملة لیطلب حسب المسطرة المحددة في أحكام الجزء الرابع من القسم الثاني من
ھذا القانون إلغاء المقرر الصادر في شأنھ.

 

المادة 273

یحرر محضر العملیات الانتخابیة لكل مكتب من مكاتب التصویت وفق الكیفیات المحددة في المادة 65 من ھذا القانون.

 

یحتفظ بنظیر واحد في محفوظات مقر الدائرة الانتخابیة وبالنظیر الثاني في مكتب الإقلیم المنتمیة إلیھ الدائرة الانتخابیة، أما النظیر الثالث
المصحوب بالأوراق المثبتة فیوضع في ظرف مختوم یوقع علیھ طبق نفس الشروط المبینة أعلاه ویوجھ إلى المحكمة الإداریة التابعة لنفوذھا

الدائرة الانتخابیة.



ثم یوضع ضمن نفس الكیفیات محضر إحصاء الأصوات والإعلان عن نتائج الاقتراع الموقع علیھ من طرف رئیس وأعضاء المكتب المركزي
وكذا من طرف رؤساء جمیع مكاتب التصویت الملحقة بالمكتب المذكور، ویوجھ إلى نفس الأماكن التي وجھت إلیھا محاضر مكاتب التصویت.

 

الفصل الثالث

غرف التجارة والصناعة والخدمات

وغرف الصناعة التقلیدیة

وغرف الصید البحري

 

المادة 274

یحرر محضر العملیات الانتخابیة لكل مكتب من مكاتب التصویت وفقا لأحكام المادة 65 من ھذا القانون.

 

یحتفظ بنظیر من المحضر في مقر مكتب التصویت ویوضع النظیر الثاني المضافة إلیھ الأوراق المنازع فیھا والملغاة والغلافات غیر القانونیة
في ظرف مختوم یوقعھ رئیس وأعضاء مكتب التصویت ویوجھ في الحال إلى لجنة الإحصاء المنصوص علیھا في المادة 275 بعده.

 

ویودع النظیر الثالث بكتابة ضبط المحكمة الإداریة التابعة لھا الدائرة الانتخابیة.

 

المادة 275

تحدث بمقر كل عمالة أو إقلیم لجنة إحصاء تتألف حسب طبیعة الفرقة المعنیة ممن یأتي:
-         رئیس المحكمة الابتدائیة أو قاض ینتدبھ لھذا الغرض، رئیسا ؛

-         ناخبان یحسنان القراءة والكتابة یعینھما العامل ؛
-         ممثل العامل، كاتبا.

 

یجوز للمرشحین أو ممثلیھم حضور أشغال اللجنة.

 

المادة 276

تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بإحصاء الأصوات التي یحصل علیھا كل مرشح أو كل لائحة وبإعلان نتائج التصویت النھائیة وفقا لأحكام المادة
66 من ھذا القانون.

 

تثبت عملیات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في الحال بمحضر یوقعھ رئیس وأعضاء اللجنة.

 

یسلم نظیر من المحضر إلى العامل للاحتفاظ بھ في مقر العمالة أو الإقلیم، ویوجھ في الحال إلى المحكمة الإداریة التابعة لنفوذھا العمالة أو
الإقلیم نسخة موضوعة مع جمیع الأوراق الملحقة في ظرف مختوم موقع علیھ وفق نفس الشروط المشار إلیھا في الفقرة السابقة.

یوجھ في الحال نظیر موضوع كذلك في ظرف مختوم وموقع إلى مقر الدائرة الانتخابیة.

 



توقع جمیع نظائر المحضر وفق الشروط المشار إلیھا أعلاه.

 

یتعرض للعقوبات المقررة في الحالتین 81 و 82 من ھذا القانون كل مرشح تم انتخابھ عضوا في غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة
للصناعة التقلیدیة أو غرفة للصید البحري والحالة أنھ لم یستوف وقت إیداع ترشیحھ شروط الأھلیة للانتخاب المطلوبة، وعلاوة على ذلك یعلن

في الحال عن استقالتھ حسب الحالة بقرار للوزیر الوصي عن الغرفة المعنیة.

 

الباب الثامن

إیداع المحاضر

 

المادة 277

لكل مرشح یعنیھ الأمر أن یطلع بمقار الدائرة الانتخابیة أو السلطة الإداریة المحلیة أو العمالة أو الإقلیم على محضر كل مكتب من مكاتب
التصویت وإن اقتضى الحال محضر المكتب المركزي أو محضر لجنة الإحصاء خلال الثمانیة أیام الكاملة التالیة لتحریرھا لیقیم عند الحاجة

دعوى الطعن المنصوص علیھا في المادة 281 من ھذا القانون.

 

توضع قوائم التوقیع رھن إشارة الناخبین وفق نفس الشروط المشار إلیھا في الفقرة السابقة.

 

الباب التاسع

المنازعات الانتخابیة

الفرع الأول

المنازعات المتعلقة بوضع ومراجعة

اللوائح الانتخابیة

 

المادة 278

تسوى الطعون المتعلقة بالتقیید في اللوائح الانتخابیة لغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وغرف
الصید البحري طبقا للأحكام المنصوص علیھا في المادتین 36 و 37 من ھذا القانون.

 

الفرع الثاني

الطعون المتعلقة بالترشیحات

 

المادة 279

یسوى النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات حسب الأحكام المقررة في المادة 68 من ھذا القانون مع مراعاة ما یلي :
-         یجوز لكل مرشح أو لوكیل كل لائحة تم رفض إیداع ترشیحھ أن یطعن في مقرر السلطة المكلفة بتسجیل الترشیحات أمام المحكمة

الإداریة المختصة في ظرف ثلاثة أیام تبتدئ من تاریخ تبلیغ الرفض؛
-         ثبت المحكمة الإداریة نھائیا في ظرف أربعة أیام من تاریخ إیداع الطعن بكتابة ضبطھا وتبلغ حكمھا إلى السلطة المكلفة بتلقي

الترشیحات.



 

الفرع الثالث

الطعون المتعلقة بالعملیات الانتخابیة

 

المادة 280

لا یحكم ببطلان الانتخابات جزئیا أو مطلقا إلاً في الحالات المقررة في المادة 74 من ھذا القانون.

 

المادة 281

یمكن أن تكون المقررات التي تتخذھا مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجان الإحصاء فیما یخص العملیات الانتخابیة وإحصاء الأصوات
والإعلان عن نتائج الاقتراع، موضوع دعوى طعن طبق الشروط المقررة في الجزء الرابع من القسم الثاني من ھذا القانون.

 

الباب العاشر

الانتخابات الجزئیة وأحكام متفرقة

 

المادة 282

في حالة الوفاة أو إذا ما أعلن عن استقالة عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقلیدیة أو غرفة
للصید البحري ضمن الشروط المقررة في المواد 272 و 276 و283 من ھذا القانون أو إذا ما ألغیت نتائج الاقتراع عملا بأحكام المادة 74 من
ھذا القانون أو على إثر دعوى الطعن المقامة ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة 281 أعلاه فإن المقعد الشاغر في اللائحة بالنسبة
لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وغرف الصید البحري یسند إلى المرشح الموالي في نفس اللائحة في الھیئة
الناخبة المعنیة وإن لم یوجد فـإن الانتخابات الجدیدة التي تصیر ضروریة تباشر في أجل لا یمكن أن یتجاوز ستین یوما (60) ابتداء من تاریخ
المقرر الذي تعلن بمقتضاه الاستقالة في الحالات المنصوص علیھا في المواد 272 و 276 و283 المذكورة إن لم یكن ذلك المقرر موضوع

دعوى طعن، أو فـي الأحوال الأخرى ابتداء من تاریخ الوفاة أو تاریخ الحكم الصادر في دعوى الطعن.

 

المادة 283

یعلن العامل حالا عن استقالتھ كل عضو في غرفة للفلاحة أو غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو غرفة للصناعة التقلیدیة أو غرفة للصید
البحري یوجد لسبب طارئ بعد انتخابھ في إحدى حالات عدم الأھلیة المقررة في المواد 5 و 6 و 261 من ھذا القانون.

 

المادة 284

تنظم الحملة الانتخابیة وتحدد المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخابات غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة
التقلیدیة وغرف الصید البحري على التوالي والعقوبات المقررة لھا طبقا لأحكام الجزئین الثاني والخامس من القسم الثاني من ھذا القانون.

 

القسم الرابع

التمویل واستعمال الوسائل السمعیة البصریة العمومیة

أثناء الحملات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة

الجماعیة والتشریعیة



الجزء الأول

مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة

التي تقوم بھا الأحزاب السیاسیة

 

المادة 285

تساھم الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة التي تقوم بھا الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة.

 

المادة 286

یحدد المبلغ الكلي لھذه المساھمة بقرار یصدره الوزیر الأول باقتراح من وزیر الداخلیة ووزیر العدل ووزیر المالیة بمناسبة كل انتخابات عامة
جماعیة أو تشریعیة.

 

المادة 287

یحدد بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة ووزیر العدل ووزیر المالیة توزیع ھذا المبلغ وطریقة صرفھ.

 

المادة 288

یجب على الأحزاب السیاسیة التي تستفید من مساھمة الدولة في تمویل حملاتھا الانتخابیة، أن تثبت، حسب الشكلیات والشروط المحددة في
الفصل 32 من الظھیر الشریف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظیم حق تأسیس الجمعیات كما
وقع تغییره وتتمیمھ، أن المبالغ التي حصلت علیھا تم استعمالھا في الآجال ووفق الشكلیات المحددة من طرف الحكومة للغایات التي منحت من

أجلھا.

 

الجزء الثاني

مصاریف المرشحین أثناء الحملات الانتخابیة

 

المادة 289

یتعین على المرشحین للانتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة، الالتزام بالسقف المحدد للمصاریف الانتخابیة بموجب مرسوم یتخذ باقتراح من
وزیر الداخلیة ووزیر العدل وزیر المالیة.

 

المادة 290

یضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفھا أثناء حملتھ الانتخابیة ویرفقھا بجمیع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

المادة 291

یجب على المرشحین للانتخابات التشریعیة أن یودعوا داخل أجل شھر واحد من تاریخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من
المصاریف الانتخابیة جردا بالمصاریف مرفقا بالوثائق المشار إلیھا في المادة 290 أعلاه.

 

المادة 292



تحدث لجنة تتولى بحث جرد المصاریف والوثائق المثبتة لھا و المتعلقة بمصاریف المرشحین للانتخابات التشریعیة خلال الحملات الانتخابیة.

تتألف ھذه اللجنة ممن یأتي:
-         قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، رئیسا ؛
-         قاض بالمجلس الأعلى یعینھ وزیر العدل ؛

-         ممثل لوزیر الداخلیة ؛
-         مفتش المالیة یعینھ وزیر المالیة.

 

تضمن اللجنة نتیجة بحثھا في تقریر.

 

المادة 293

إذا لاحظت اللجنة المشار إلیھا في المادة 292 أعلاه أن جرد المصاریف لم یتم إیداعھ خلال الأجل المحدد لھذه الغایة، أو لاحظت أنھ یتضمن
تجاوزا للسقف المحدد طبقا لھذا القانون، أحالت الأمر على الجھة القضائیة المختصة.

 

المادة 294

یمكن للقاضي المحال علیھ أمر الطعن في نتیجة انتخاب جماعي أن یلزم المرشح المعني في أجل یحدده لھ بالإدلاء بجرد المصاریف والوثائق
المثبتة لھا والمشار إلیھا في المادة 290 أعلاه.

 

الجزء الثالث

استعمال الوسائل السمعیة البصریة العمومیة

 

المادة 295

یمكن للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات العامة الجماعیة والتشریعیة استعمال الوسائل السمعیة البصریة العمومیة ضمن الشروط
والشكلیات المحددة بمرسوم یتخذ باقتراح من وزیر الداخلیة ووزیر العدل والوزیر المكلف بالإعلام.

 

القسم الخامس

أحكام انتقالیة وختامیة

 

المادة 296

بصفة انتقالیة واستثناء من أحكام المواد 36 و 37 و 68 و 168 و 193 و 214 و 278 و279 من ھذا القانون فإن الطعون المتعلقة بالقید في
اللوائح الانتخابیة وبالترشیحات تقدم أمام المحكمة الابتدائیة المختصة وفقا للكیفیات وفي الآجال المحددة في المواد المشار إلیھا أعلاه. وتبث

المحكمة طبقا لأحكام المواد المذكورة.

 

غیر أن الأحكام الاستثنائیة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقالیم حیث یوجد مقر محكمة إداریة.

 



المادة 297

تنسخ أحكام:
-         القانون رقم 8.80 المتعلق بتنظیم الاستفتاءات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.80.273 بتاریخ 23 من جمادى الآخرة

1400 (9 ماي 1980) ؛
-         القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابیة العامة وتنظیم انتخابات مجالس الجماعات الحضریة والقرویة

الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.92.90 بتاریخ 9 ذي الحجة 1412 (11 یونیو 1992) ؛
-         الباب الثاني والفصل 52 من الظھیر الشریف رقم 1.63.273 بتاریخ 22 من ربیع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) في

شأن تنظیم العمالات والأقالیم ومجالسھا ؛
-         الجزء الأول والفصول 40 و 43 ( البند 1) و 45 ( الفقرتان الثالثة والرابعة) من الظھیر الشریف رقم 1.62.281 الصادر

في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحیة ؛
-         الجزء الأول والفصول 40 و 43 (البند 1) و 45 ( الفقرتان الثالثة والرابعة ) من الظھیر الشریف رقم 1.63.194 الصادر

في 5 صفر 1383 (28 یونیو 1963) بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقلیدیة ؛
-         الجزء الأول والفصول 42 و45 (البنود 1 و 2 و 4) و 47 (الفقرتان الثالثة والرابعة ) من الظھیر الشریف رقم 1.77.42

بتاریخ 7 صفر 1397 (28 ینایر 1977) المعتبر بمثابة قانون یتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة العصریة.
 

المادة 298
یباشر ابتداء من تاریخ یحدد بمرسوم القیام بمراجعة استثنائیة للوائح الانتخابیة العامة المحصورة في تاریخ 31 مارس 1997 والتي یجب
على المغاربة، ذكورا وإناثا، غیر المقیدین والبالغین من العمر عشرین سنة شمسیة كاملة على الأقل في التاریخ المحدد لحصر اللوائح

المذكورة بعد مراجعتھا وفقا لأحكام ھذه المادة أن یطلبوا تقییدھم فیھا.
 

تقوم اللجان الإداریة وفقا لأحكام الجزء الأول من القسم الأول من ھذا القانون بعملیات التقیید الجدیدة والشطب وكذا تصحیح الأخطاء
المالیة مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه:

-         تودع طلبات التقیید في اللوائح الانتخابیة طوال خمسة أیام.
-         یودع الجدول التعدیلي المؤقت مرفقا باللائحة الانتخابیة المحصورة في 31 مارس 1997 طوال ثلاثة أیام تودع في أثنائھ

الطلبات والشكاوى المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من المادة 12 من ھذا القانون.
-         یحدد أجل إیداع الجدول التعدیلي النھائي المعد من طرف لجان الفصل في ثلاثة أیام یمكن خلالھا إقامة دعاوى الطعن في

قرارات الجان المذكورة.
-         تبلغ قرارات اللجان الإداریة وقرارات لجان الفصل في أجل یوم واحد ابتداء من تاریخ اتخاذ القرار.

 

غیر أنھ لا یجوز شطب الأشخاص المقیدین بصورة قانونیة في اللوائح الانتخابیة العامة المحصورة فـي 31 مارس 1997 تطبیقا للقانون رقم
12.92 المشار إلیھ أعلاه.

 

المادة 299

یباشر، وفقا لأحكام الباب الأول من الجزء الخامس من القسم الثالث من ھذا القانون،  وضع لوائح انتخابیة جدیدة لغرف الفلاحة وغرف التجارة
والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة یجب أن یطلب تقییدھم فیھا الأشخاص المقیدون في اللوائح الانتخابیة الموجودة وكذا الأشخاص

الذین لم یسبق لھم أن قیدوا أنفسھم فیھا.

 

تحل اللوائح الانتخابیة الجدیدة الموضوعة بموجب الفقرة السابقة محل اللوائح الانتخابیة المتعلقة بنفس الموضوع والموجودة في تاریخ نشر ھذا
القانون في الجریدة الرسمیة.

 

المادة 300



یباشر، وفقا لأحكام المشار إلیھا في المادة 299 أعلاه، وضع اللوائح الانتخابیة الأولى لغرف الصید البحري، ویجب على الأشخاص المشار
إلیھم في المادة 229 من ھذا القانون أن یطلبوا تقییدھم فیھا.

 

یعین العامل من بین الأشخاص المستوفین للشروط الواجب توفرھا في ناخبي الغرف المشار إلیھا في الفقرة الأولى أعلاه، الناخبین الأعضاء
الأصلیین والاحتیاطیین في اللجنة الإداریة ولجنة الفصل المشار إلیھما على التوالي في المادتین 239 و 243 من ھنا القانون.

 

المادة 301

تنتھي، ابتداء من تاریخ یحدد بمرسوم، مدة انتداب الأعضاء المزاولین مھامھم في تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة بالمجالس
الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقلیدیة.

یتم، في التواریخ التي تحدد بمرسوم ووفقا لأحكام ھذا القانون، تنظیم انتخاب الأعضاء الجدد في المجالس المذكورة وغرف الفلاحة وغرف
التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقلیدیة وكذا تنظیم الانتخابات الأولى لغرف الصید البحري.

 


